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بسم االله الرحمن الرحیم

"نك أنت العلیم الحكیمإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا "

صدق االله العظیم

سورة البقرة32الآیة 



الحمد الله الذي أعاننا ووفقنا على إنهاء هذه المذكرة، نتقدم بكامل 

على الإشراف والمتابعة "خلوي خالد"الشكر إلى أستاذنا الكریم 

والمجهودات المبذولة خلال إنجاز هذه المذكرة، والذي ما كان لنا 

.كامل الشرف أننا كما تحت إشرافه

كما نتقدم أیضا بخالص الشكر والتقدیر إلى لجنة المناقشة 

على قبولهم مناقشة هذه المذكرة، وكذلك نشكل كل من قدم لنا ید 

.المساعدة لإتمام هذا العمل

*لامیة و ثیللي*



إلى كل من كانت سندي في السّراء والضراء إلى من 

إجتهدت وحرصت على نشأتي إلى من غمرتني بحبها وعطفها 

وحنانها إلى من یعجز اللسان عن الثناء والقلم عن وصفها إلى 

".أمي"الغالیة 

الهناء الذي لم یبخل علیّا إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة و 

بشيء من أجل دفعي في طریق النجاح الذي علمني أن أرتقي مسلم 

.أطال االله في عمره"أبي"الحیاة بحكمة وصبر إلى 

إلى أعز ما أملك في الدنیا إلى أخواتي وأخي

تهماإلى كل أصدقائي الأعزاء وفقهم االله في حی

*ثیللي*



ولا ....إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلاّ بطاعتكإلهي لا یطیب اللیل

ولا تطیب الجنة إلا ...ولا الآخرة إلا بعفوك....تطیب اللحظات إلا بذكرك

.برؤیتك

االله جلّ جلاله

إلى ملاكي وبسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر 

نجاحي وحنانها بلسم جراحي

والدتي الغالیة

إلى من سعي وشقي لأنعم بالراحة والهناء، إلى من علمني العطاء 

إلى من أجمل إسمه بكل إفتخارإنتظاربدون 

والدي الغالي

یلهج بذكراهم فؤادي أخواتي الغالیات إلى من حبهم یجري في عروقي و 

).صلیحة ورشیدة(

إلى كل من أتكئ علیه وأعتبره سندا لي في الحیاة أخي الغالي جمال

من أكاتفنا یدا بید ونحن نقطف زهرة تعلمنا أصدقائي وزملائيإلى 

إلى من علموني حروفا من ذهب وعبارات من أسمى عبارات العلم 

إلى من صاغوا لي من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة 

أساتذتي الكرام

جل أن یجد و أهدي هذا العمل المتواضع راجیة من المولى عز 

القبول والنجاح

*لامیة*
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مقدمة

العصور الوسطى من المهن العریقة في التاریخ ففيتعتبر مهنة المحضر القضائي 

كان یسند تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاة إلى ما كان یعرف بالمنفذین وتشارك هذه 

ما تساهم في الحقل المهنة السلطة القضائیة في تحقیق العدل وتأكید سیادة القانون ك

كون القضاء الجزائري كان یعاني من ، و وظائف الدولةن صمیم عتبر مالقضائي، فهي ت

أدى إلى لمتمثل أساسا في مشكل التبلیغمشكل البطء في تصفیة القضایا أمام المحاكم ا

إعادة النظر في الجهة المكلفة بالتبلیغ القضائي وبذلك منحت الصلاحیة للمحضر القضائي 

كمساعد القضاء  الإعتناءالشامل للعدالة یتطلب للقیام بكافة التبلیغات القضائیة والإصلاح 

وتكییفهم مع التطورات التي عرفها المجتمع وضمان حسن سیرها لأنها تساعد القضاء لأداء 

.مهامه

لم تعرف مهنة المحضر القضائي تطورا في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار 

بادئ الشریعة الإسلامیة، ، فلقد كان القضاة الشرعیین یحكمون حسب م1830الفرنسي سنة 

لكن نظام العدالة في الإسلام لم یعرف الفصل الكبیر بین مهام القضاء ومهام أخرى  وبعد 

الاستقلال ورثت الجزائر مباشرة القوانین الفرنسیة التي كانت ساریة المفعول حسب قرار وزیر 

أفریل 10وكذلك الأمر 1یتضمن تنظیم المهنة1842نوفمبر 26الحرب المؤرخ في 

الإجراءات المدنیة في الجزائر وإنشاء مهنة الموثق المتضمن التصریح بتطبیق قانون 1843

62-57والمحضر القضائي في الجزائر، بحیث تم تمدید العمل بها بموجب قانون رقم 

إلا ما تعارض منه مع السیادة الوطنیة وبذلك واصلت هذه 1962دیسمبر 31المؤرخ في 

خارج إصدار 1963جویلیة 10مرتبطة بالغرفة الوطنیة بفرنسا إلى غایة الهیئات وجودها 

ون أطلع علیه یوم العشر http//courdechlef.mjustice.dz، مهنة المحضر القضائيننبذة تاریخیة عموقع 1-

.2022جویلیة، على الساعة الرابعة عشر، سنة 
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متضمن تعدیل مرسوم الإدارة العمومیة للتطبیق قانون المحضرین 252-63مرسوم رقم 

.1القضائیین

تاریخ إنشاء مهنة المحضر 1991جانفي 08وقد سار الحال كذلك إلى غایة 

، ولكن سنة من الممارسة15لعمل به لمدة االذي دام03-91القضائي بموجب قانون رقم 

، 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 03-06تم إعادة تنظیم المهنة بموجب القانون رقم 

.032-91المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي الذي ألغى قانون رقم 

أساس القانون السالف الذكر عرفت مهنة المحضر القضائي عدة إصلاحات وعلى

ا توسیع دائرة الإختصاص الإقلیمي لمكاتب المحضرین القضائیین من دائرة مهمة أبرزه

إختصاص محكمة إلى دائرة إختصاص المجلس القضائي كما وفر الحمایة القانونیة للدواوین 

المحضر 03-06من القانون رقم 04ت المادةالعمومیة للمحضرین القضائیین، ولقد عرف

ض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تسییر مكتب ضابط عمومي مفو ":على أنهالقضائی

عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، على أن یكون المكتب خاضعا لشروط 

."ومقاییس خاصة تحدد عن طریق التنظیم

تنشأ وتلغى المكاتب العمومیة للمحضرین القضائیین بموجب قرار من وزیر العدل، 

السالف الذكر، وتكون بشكل إختیاري إما ن القانون حافظ الأختام بنسبة لنص المادة الثالثة م

فردیا أو شركة  مدنیة مهنیة أو مكاتب مجمعة حسب نص المادة الخامسة من نفس القانون 

تمارس مهنة المحضر القضائي إما في شكل فردي أو في شكل شركة "التي نصت على 

."مدنیة مهنیة أو مكاتب مجمعة

على الساعة الرابعة عشر ، اطلع علیه یوم العشرون جویلیة ،http//boubidi.blogspot.com، المحضر القضائي في الجزائرموقع -1

.2022والنصف، سنة 

.یتضمن مهنة المحضر القضائي،2006سنة فبرایر 20الموافق 1427محرم عام21مؤرخ في 03-06القانون رقم -2
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ائي مهنة حرة مستقلة یتحمل ممارسها عدة إلتزامات جعل القانون مهنة المحضر القض

إتجاه الأجهزة المنظمة للمهنة وإتجاه المتعاملین معه، وعن الإخلال لهذه الإلتزامات یترتب 

قیام مسؤولیته المحضر، ولقد أعطى المشرع جزء من السلطة العمومیة بصفته ضابط 

رسمیة على العقود المحررة من طرفه عمومي التي بفضلها یمتلك ختم الدولة ویقدم طابع ال

والقوة الثبوتیة، ویقوم بتحصیل الدیون وتنفیذ الأحكام القضائیة ودیا أو بإستعمال القوة 

العمومیة، أیضا یقوم بتحصیل الرسوم والحقوق الجبائیة لفائدة الخزینة العمومیة وكل مهامه 

محضر القضائي من تمارس في مكتب عمومي یتمتع بحمایة خاصة، وهذا لا یمنع ال

مواجهة لمسؤولیة القانونیة عن كل ضرر ینتج عن إرتكابه وصدور أخطاء جزائیة منه تسبب 

لذلك قد یسأل المحضر القضائي جزائیا مثله كل المهنیین الآخریین ویكون أضرار للغیر

ذلك إما بصفته شخص طبیعي أو بصفته شخص معنوي أي كشركة مهنته، لكنه یختلف 

نه یكتسب صفة الضابط العمومي وهي الصفة التي تؤثر على المسؤولیة تقریبا ویتمیز بكو 

من كل جوانبها بالخصوص طبیعتها والتشدید فیها یتعلق بالمهنة وذلك یعود لأسباب داخلیة، 

تتمثل في القانون المنظم للمهنة التي جعلت المحضر القضائي ضابطا عمومیا وأعطى له 

لك من جل أداء وظیفته بشكل أحسن، أما الأسباب الخارجیة نوعا من السلطة العمومیة وذ

تتمثل في نصوص قانون العقوبات حیث جعلت صفة الضابط العمومي ظرفا مشددا للعقوبة 

فیخضع المحضر القضائي لمسؤولیة جزائیة وتكون أحكامها وقواعدها مختلفة عن 

.مالأشخاص  العادیین، وذلك في حالة ما إذا إرتكبوا نفس الجرائ

:إشكالیة البحث-1

:تتمثل الإشكالیة الأساسیة لهذا البحث فیما یلي

ماهي الأحكام العامة التي تنظم المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي؟
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:الفرعیة التالیةالتساؤلاتوكذلك توصلنا إلى طرح جملة من 

كشخص طبیعي و كشخصما هي شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي -

معنوي ؟

ما هي الجرائم التي تسأل عنها الشركة المدنیة للمحضرین القضائیین؟-

جزائیا؟ ما هي الحالات التي یتابع فیها المحضر القضائي-

ما هو تأثیر صفة الضابط العمومي على المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي؟-

:تقسیم البحث-2

، كل فصل نقسم الخطة إلى فصلینإرتأینا أن بهدف الإحاطة بالإشكالیة المطروحة 

:توي على مبحثین على النحو التاليیح

.صور المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي:الفصل الأول

.المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي كشخص طبیعي:المبحث الأول

.مسؤولیة المحضر القضائي كشخص معنوي:المبحث الثاني

.زائیة للمحضر القضائي بصفته ضابط عموميالمسؤولیة الج:الفصل الثاني

.صفة الضابط العمومي وأثرها على العقوبة الجزائیة:المبحث الأوّل

.صفة الضابط العمومي شرط لقیام بعض الجرائم:المبحث الثاني
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الفصل الأول

صور المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي

الجزائیة التي تشكل الدعامة الأساسیة ولیة یقوم حق تقریر الجزاء الجنائي على المسؤ 

للقانون الذي یقرر الجزاء له، حیث تسند إلى كل شخص تبعة عمله المجرم بخضوعه

الشخص لنتائج أفعاله المجرّمة المناسب له، حیث تعرف المسؤولیة الجزائیة على أنها تحمل

.قانونا، ولا تعتبر ركنا من أركان الجریمة بل تعتبر أثرها ونتیجتها القانونیة

تحكم المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي القواعد العامة المطبقة على المسؤولیة 

الجزائیة بصفة عامة، كون قانون المحضر القضائي لم ینص على أحكام جزائیة خاصة، 

هو ما یستدعي تطبیق القواعد العامة في هذا المجال، فالفعل المجرم الذي یرتكبه المحضر و 

القوانین الأخرى المكملة فإن ته إذا نص علیه قانون العقوبات و القضائي المتعلق بمهن

.مسؤولیته الجزائیة تقوم

لنص هذا طبقاتمارس بشكل فردي أو شركة مدنیة و كما أن مهنة المحضر القضائي 

لهذا السبب فإن مسؤولیة المحضر القضائي یمكن أن ، و 03-06من القانون رقم 05ادة الم

.)المبحث الثاني(أو شخصا معنویا )المبحث الأول(تثار باعتباره شخصا طبیعیا 
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المبحث الأول

المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي كشخص طبیعي

یا لا یفضي بالضرورة إلى تطبیق العقوبة إن ارتكاب المحضر القضائي لجریمة ماد

، غیر )المطلب الأول(ذات الصلة علیه فلا یعاقب إلاّ إذا توافرت فیه أركان مساءلته جزائیا 

إضافة لهذا ، )المطلب الثاني(أنه تتنافى في حالة وجود مانع من موانع  المسؤولیة الجزائیة 

محضر القضائي رغم استكمالها سائر نجد جملة من الأسباب تبیح الواقعة الإجرامیة لل

.)المطلب الثالث(العناصر القانونیة اللاّزمة لقیام الجریمة 

المطلب الأول

أركان المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي

القضائي إلا إذا أتى سلوكا مجرما قانونا، ولا تقوم مسؤولیته یسأل جزائیا المحضرلا 

والأهلیة )الأولالفرع(أركان الجریمة المرتكبة وهما الخطأ الجزائیة أمام القضاء إلا بتوافر

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

الخطأ

الحیاة الاجتماعیة االخطأ هو إخلال الجاني بواجبات الحیطة والحذر التي تتطلبه

ن ثبت أن سلوكه ذلك إو نتیجة إجرامیة یكون مسؤولا عنها إلىوعلیه فمن یؤدي به سلوكه 

ى تجاوز واجبات الحیطة والحذر حتى ولو لم یتوقع النتیجة الإجرامیة متى كان یحمل معن

بوسعه أن یتوقعها، ویكون إما عن طریق سلوك إیجابي بالقیام بفعل إجرامي تنتج علیه آثار 

لم یكن یتوقعها الفاعل عند إرتكابه ذلك الفعل أو سلوك سلبي بالإمتناع عن القیام بواجب
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)لاوّ أ(قصد جنائي:لقانون فیؤدي ذلك إلى وقوع نتیجة ضارة، والخطأ نوعانإلتزام یفرضه اأو

).ثانیا(وخطأ غیر عمدي

القصد الجنائي:أولا

:تعریف القصد الجنائي-1

لم تعرف معظم التشریعات العقابیة القصد الجنائي، من بینها المشرع الجزائري الذي 

فر القصد الجنائي لقیام المسؤولیة الجنائیة، لیبین إلزامیة تو "العمد"بالنص على عبارة إكتفى 

، والقصد الجنائي 3291، 273، 269، 267وهو ما تناوله قانون العقوبات في المواد 

بتعریفه اللغوي یعني توجیه الإرادة نحو إرتكاب الفعل المحظور قانونا، ونجد من بین القوانین 

:هحیث نصت على أن188ي المادة العربیة التي عرفت القصد الجنائي القانون اللبناني ف

.2"النیة إرادة إرتكاب الجریمة على ما عرّفها القانون"

أما فقهیا فقد إختلف الفقهاء منذ الأزل حول ما إن كان القصد عنصرا نفسیا 

إلى تحقیق النتیجة المجرمة قانونا، فنشأ عن هذا سیكولوجیا، أو مجرد حركة أو إمتناع أدى 

.3ین رئیسیین إختلافا في تعریف القصد الجنائيمذهبالاختلاف 

:المذهب التقلیدي-أ

ینسب المذهب التقلیدي جوهر القصد الجنائي إلى العلم الذي یحیط بكافة أركان 

الجریمة، فلا یتوافر القصد الجنائي إلا إذا أحاط الجاني علما بكافة العناصر اللازمة لقیام 

تخلفت أحد هذه العناصر بسبب الجهل أو الغلط إنتفى الجریمة كما حددها نص التجریم وإذا 

، الجزائردار بلقیسشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ،رشید،سعید بوعلي، دنیا-1

لجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، القسم العام، النظریة العامة في ا، قانون العقوبات، محمد محمد مصباح القاضي-2

.394، ص 2014لبنان، 

ص، المرجع السابقرشید،د بوعلي، دنیاسعی-3
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حو إرتكاب الجریمة ، فتكون للجاني نیة جرمیة حیث یقوم بتوجیه إرادته الآثمة ن1القصد بذلك

كانت  هذه الجریمة من الجرائم السلبیة أو الإیجابیة، والنیة الإجرامیة تكون أمر داخلي سواء 

.2وملابساتها ووقائعهاولا یستدل علیها إلا من ظروف القضیة 

الذي "جارو"عرف القصد أیضا من طرف الكثیر من الفقهاء من أبرزهم الفقهیه 

لاضرار إرادة الخروج على القانون بعمل أو بإمتناع أو الإرادة با"عرّف القصد الجنائي بأنه 

، وحسب تعریف الفقیه "بمصلحة یحمیها القانون الذي یفترض العلم به عند الفاعل

وعلمه انه بذلك في القانونلم الجاني بقیامه الفعل الموصوف جریمة ع"فهو "ماننور "

توجیه الفعل أو الامتناع إلى إحداث ":بأنه"ارتولان"كما عرفه ،"یخالف أوامره ونواهیه

.3"النتیجة الضارة التي تتكون منها الجریمة

فبدل إیداعها من أجل قیمة شیك كإختلاس المحضر القضائي لأموال أودعت عنده

.قصد التملكفي الخزینة العمومیة استحوذ علیها 

:المذهب الواقعي-ب

ى أن النیة لوضعیة الذي رأمن رواد المدرسة ا"أنریكو فیري"یعد الفقیه الایطالي 

تحلیل السبب أو الباعث والبحث إرادة محددة بسبب أو باعث ولیست إرادة مجردة، فیجب 

أم لا، والفعل یكون معاقب علیه فقط إذا كان الباعث منه ما إذا كان إجتماعیالحو 

أو القصد الجنائي هو التصمیم قبل الفعل ظام الاجتماعي، لكن نجد أن العمدمخالفة الن

لإرتكاب جنحة أو جنایة یكون غرض المصمم أو المصر إیذاء شخص معین أو أي شخص 

، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات "الجریمةالنظریة العامة "محاضرات في قانون العقوبات ، القسم العام، عادل قورة،-1

.153، ص 1994الجامعیة، عنابة، 

.179، ص 2012ر والتوزیع، الأردن، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشعبد الرحمان توفیق أحمد، -2

النظریة العامة للجریمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ،، قانون العقوبات القسم العاممحمد صبحي نجم-3

.290، ص 2000
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حدوث أمر أو موقوفا على كان ذلك القصد معلقا علىغیر معین وجد أو صادفه سواء 

.1شرط

:موقف المشرع الجزائري-ج

ث أخذ بالنیة وصرف بین المذهبین، المذهب التقلیدي حیرجح المشرع الجزائري

ذ بصفة إستثنائیة بقیام الجریمة أو بقمعها، كما أخث سواء فیما یتعلق النظر عن الباع

:الباعث في قیام الجریمة وذلك في الحالات التالیة

جرائم المرتكبة ضد أمن الدولة بوجه عام والجرائم الإرهابیة بوجه خاص طبقا لأحكام ال-

.ع .تمكرر من 87المادة 

ة أو إلى مائه إلى مجموعة عرقیة أو من هیبجرائم القذف الموجه إلى شخص بسبب إنت-

دین معین، إذا كان الغرض هو التحریض على الكراهیة بین المواطنین أو السكان، طبقا 

.ع .تمكرر من 298لمادة ل

الأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها التقلیل من شأن الأحكام -

.ع.تالفقرة الثانیة من 147القضائیة طبقا لنص المادة 

طفل المولود أو الذي سیولد بنیة الحصول على فائدة، طبقا التحریض على التخلي عن ال-

.2ع.من ت320/1لنص المادة 

عث عذرا الجزائري القاعدة المذكورة إستثناءًا، وذلك باعتباره الباكما أورد المشرع 

في تحدید الجزاء لم یمنع المحاكم من الأخذ به في ن عدم الأخذ بالباعثأة، و مخففا للعقوب

،تقنین العقوباتمن 53الواقع عند تقدیر العقوبة والنطق بها خاصة في ظل حكم المادة 

.187سابق، ص الرجع المرشید، سعید بوعلي، دنیا -1

سالف الذكر،156-66الأمر رقم -2
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.1القاضي سلطة واسعة في تقدیر الجزاءالتي أعطت

:عناصر القصد الجنائي-2

:عنصر العلم.أ

یقوم القصد قانونا باتجاه إرادة الفاعل إلى الفعل فقط أما النتیجة فیكفي العلم بأنها 

النتیجة من عناصر القصد تنتج على الفعل المرتكب،  أي أن نظریة العلم تستبعد إرادة 

لعناصر اللازمة ، فالعلم با2م بالنتیجة إضافة إلى إرادة الفعل فقطع بمجرد العلالجنائي وتق

جعل من العلم كعنصر في القصد الجنائي أوسع من الإرادة فهذه الأخیرةلقیام الجریمة ی

النتیجة، أما العلم فیشمل كل ما یدخل في الإطار القانوني دائرة السلوك واوز جلا تت

ي برشوة من أحد زبائنه لتحریر محضر معاینة مخالفة ول المحضر القضائبق، ك3للجریمة

.في محتوى المحضر المحرر لما عاینه في المكان وذلك بزیادة أو بنقصان

:عنصر الإرادة.ب

نفسیة تتحكم في سلوك الإنسان تعد الإرادة العنصر الثاني للقصد الجنائي، فهي قوة 

لوغ هدف معین، فإذا توجهت بلإدراكنشاط نفسي یصدر عن وعي وكما تعتبر ایضا

الممیزة على علم لتحقیق الواقعة الإجرامیة یسیطرها على السلوك المادي الإرادة المدركة و

یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي ":على أنهع .ت53المادة تنص -1

:ته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حدقضي بإدان

سجنا ، إذا )05(خمس سنوات -2، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدام ،سنوات سجنا)10(عشر -1

سنوات حبسا ، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة )03(ثلاث -3یة هي السجن المؤبد ، كانت العقوبة المقررة للجنا

سنة واحدة حبسا ، إذا كانت العقوبة -4،سنة)20(سنوات إلى عشرین )10(هي السجن المؤقت من عشر 

."سنوات )10(سنوات إلى عشر )05(المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خمس 

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، النظریة العامة للجریمة، الإسكندریة، هوجيقادر القعلي عبد ال-2

.361، ص 1998

، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظریة الجریمة، نظریة الجزاء الجنائي، دار هومة، عبد القادر عدو-3

.183، ص 2010الجزائر، 
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قام القصد الجنائي في الجرائم المادیة، في حین یكون تحقیق النتیجةللجریمة وتوجیهه نحو

.الجرائم الشكلیةتوافر الإرادة كافیا لقیام القصد إذا ما إتجهت لتحقیق السلوك في 

تكتسب الإرادة أهمیة قصوى في نطاق القانون الجنائي فالقانون یعي بالأعمال 

الإرادیة، فإذا تجرد فعل الإنسان من الإرادة فلا یعتد به ولو أصاب المجتمع بأفدح 

غ بالأمر وذلك لتفرییبلغ العمالأن، كتنفیذ المحضر القضائي لأمر هدم بنایة بعد 1الخسائر

فلا یعي المحضر بذلك ما یتسبب لهم بجروح یوم التنفیذ یة ورغما عن ذلك یحضرونالبنا

.وإصابات

:صور القصد الجنائي-3

:القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.أ

علم والإرادة شأنه شأن القصد الخاص، ولكنه یمتاز بأنه العلم یقوم القصد العام على ال

ان الجریمة وعناصرها، وإنما یمتدان بالإضافة إلى  ذلك       والإرادة لا یقتصران على أرك

إلى وقائع لیست في ذاتها من أركان الجریمة، فالجریمة التي یتطلب فیها القانون قصدا 

ول إنصراف الأخاصا یتطلب فیها أولا قصدا عاما ثم یضیف إلیه القصد الخاص، فیتطلب 

إنصراف توافر القصد العام، ثم یتطلب بعد ذلكالعلم والإرادة إلى أركان الجریمة، وبذلك ی

العلم والإرادة إلى وقائع لا تعد طبقا للقانون من أركان الجریمة،وبهذا الاتجاه الخاص للعلم 

.2والإرادة یقوم القصد الخاص

، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، شرح قانون العقوبات الجزائري، جیمانعبد االله سل-1

.269، ص2006

.413، مرجع سابق، ص محمد محمد مصباح القاضي-2
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من تقنین 214كجریمة التزویر حیث یُطبق على المحضر القضائي نص المادة 

لتزویر مثل ما جاء في قرار المحكمة العلیا ملف رقم العقوبات عند إرتكابه لجریمة ا

.21/01/20091الذي أصدر بتاریخ 520687

:القصد الجنائي المحدد والقصد الجنائي غیر المحدد.ب

تتجه الإدارة في القصد المحدد إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة في موضوع محدد، كما 

لى مال معین بالذات مع نیته تملكه، إلى الاستیلاء عإرادة المحضر القضائياتجهت إذا 

تتجه فیه الإرادة إلى فیكون قصد السرقة فیه محدد، أما القصد غیر المحدد فهو القصد الذي 

موضوعها، لكن القانون لم یعط أهمیة كبیرة للتمییز بین النتیجة الإجرامیة دون تحدید تحقیق

النتیجة الإجرامیة التي إتجهت فالقصد الجنائي یتوافر دائما سواء كان موضوع القصدین، 

غیر محدد، لأنه من عناصر القصد العام بموضوع محدد للنتیجة أوإلیها الإرادة محددا 

.2الإجرامیة وإتجاه الإرادة إلى تحقیقها فیه

:القصد الجنائي المباشر والقصد الجنائي الإحتمالي.ج

مة عالما بتوافر عناصرها إلى إرتكاب الجرییكون القصد مباشرا إذا وجه الجاني إرادته 

التي یتطلبها القانون، ویقتصر مجال القصد المباشر على الحالات التي یتوقع فیها الجاني

، 3النتیجة الإجرامیة كأثر حتمي لازم لفعله ومؤكد لسلوكه فیقدم مع ذلك على هذا السلوك

معاینته كأن ومثال ذلك تغییر الحقائق التي یكتبها المحضر القضائي عند تحریره لمحضر

.یجد في مكان المعاینة عمارة مبنیة وهو یسجل على أنها غیر مبنیة

نما إ الإجرامیة و الجاني لم یسع إلى تحقیق النتیجة أما القصد الاحتمالي فیفترض أن

القصد الاحتمالي أنأيهذا التوقع، وقبولأتى سلوكه متوقعا إحتمال أو إمكان حدوثها 

.2009، سنة 02، المجلة القضائیة، العدد 21/01/2009الجنائیة، المؤرخ في ، الغرفة قرار المحكمة العلیا-1

.381، مرجع سابق، ص عبد القادر القهوجيعلي-2

.298، مرجع سابق، ص محمد صبحي نجم-3
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كاثر ممكن أو محتمل سلوكه وقع فیها الفاعل نتیجة إجرامیة یحصر في الحالات التي یت

ناظرا إلى تحققها فرصة فیمضي في هذا في هذا السلوك عن رغبته في حدوث تلك النتیجة

.1لإشباع باعت معین لدیه

:القصد الجنائي البسیط والقصد الجنائي المشدد-د

التفكیر حول إرتكابها فرصة تتاح له أنإقدام الجاني على إرتكاب الجریمة دون هو 

أما القصد الجنائي المشدد فهو مضي مدة من الوقت بین ، فیعتبر القصد فیها قصدا بسیطا

في الجریمة التفكیر عزم الجاني على إرتكاب الجریمة وبین إرتكابها رغما عن إمكانیته في

.صر على إرتكابهالكن یوعواقبها 

الخطأ غیر العمدي:ثانیا

:غیر العمديتعریف الخطأ-1

لخطأ ، لكن عرفه الفقه على انه عدم إتخاذ الجاني الم یعرف المشرع الجزائري 

واجبات الحیطة والحذر لمنع النتیجة الضارة التي كان في وسعه توقعها وتجنبها ویترتب 

.2على هذا النوع من الخطأ وقوع الجرائم غیر العمدیة

إیجابي بالقیام بفعل إجرامي تنتج ویكون الخطأ غیر العمدي إما عن طریق سلوك 

.عند إرتكابه لذلك الفعللیه أثار لم یكن یتوقعها المحضر القضائي ع

القانون هوإما عن طریق سلوك سلبي بالامتناع عن القیام بواجب أو إلتزام یفرض

.3فیؤدي ذلك إلى وقوع نتیجة ضارة

.298، مرجع سابق، ص محمد صبحي نجم-1

.224-223، ص ص 2016الجزائر، ،دار بلقیس،، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنةعبد الرحمان خلفي-2

.194، مرجع سابق، ص سعید بوعلي، دنیا رشید-3



لقضائيصور المسؤولیة الجزائیة للمحضر االأول                                          الفصل

-14-

:عناصر الخطأ غیر العمدي-2

:توقع الجاني للنتیجة الإجرامیة.أ

ني أن هذه الواقعة ممكنة أو محتملة الوقوع فیمضي في سلوكه مؤملا عدم ایتوقع الج

.1لأن بالأصل إرادته لم تتجه إلیهحدوثها ومرجحا عدم تحققها

:عدم توقع الجاني للنتیجة الإجرامیة.ب

تكون إٍرادة الجاني آثمة لأنه یقوم بسلوكه دون أن یتوقع النتیجة التي یمكن أن یؤدي 

ارة لو أخذ بواجب الحیطة ه تفادي النتیجة الضیها سلوكه الإجرامي، لكن كان بإمكانإل

.2والحذر

:عدم إتخاذ واجب الحیطة والحذر.ج

یوجب المشرع على الأفراد إتخاذ الحیطة والحذر فیضع قوانین یجب على الفرد 

نا كما حة أحیاواضالإلتزام بها، وقد تكون معرفة الأعمال المخلة بواجبات الحیطة والحذر

.3لو فرض القانون عملا محددا فأهمله الشخص

:صور الخطأ غیر العمدي-3

من تقنین العقوبات، فإن صور الخطأ غیر 283و288حسب ما نصت علیه المادة 

:العمدي متعددة وهي كما یلي

:الرعونة-أ

لاتها أن رز حا، وأب4المشرع الجزائري سوء التقدیر أو الجهل بما یلزم العلم بههایعتبر 

نجم عن ینتبه إلى النتائج الضارة التي تدون أن یتوقع أوبالأخطار یقوم الجاني بنشاط مليء

.206سابق، ص المرجع الحمد صبحي نجم،م-1

.227سابق، ص المرجع ال، عبد االله سلیمان-2

.227ص نفسه،مرجع ال، عبد االله سلیمان-3

.160، ص سابقالمرجع ال، عادل قورة-4
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عن الأخطار المهنیة التي تتم عن جهله الرعونة ، فعن المحضر القضائي تندرج ذلك

1.مهتنهلولیة المباشرة بالمبادئ الأ

:عدم الاحتیاط-ب

والتصرف بطیش ولا مبالاة، رغم علم الجاني نقص في المهارة وسوء التقدیرهو 

الإستهتار مع إدراك قدام على فعل بطریق الإستخفاف و خطورة وتوقعه لنتائجها، أو هو الإبال

.2دون التبصر بعواقبهمخاطر الفعل 

:همالنتباه والإعدم الإ -ج

أو یعتبر الإهمال السلوك السلبي یسلكه الجاني وذلك عن طریق الإمتناع أو الغفلة 

عدم إتخاذ الإحتیاطات اللاّزمة لتفادي وقوع النتیجة الإجرامیة، إذ یحدث الخطأ نتیجة موقف 

.سلبي من طرف الجاني نتیجة لترك واجب أو نتیجة إمتناع من تنفیذ أمر ما

:نظمة واللوائحعدم مراعاة الأ -د

تعلیمات التي إرتكاب مخالفة القوانین والأنظمة والنسان مسؤولا جزائیا لمجرد یعتبر الإ

مخالفة القانون أو انأي صورة من صور الخطأ الأخرى، و تصدر، وهذا حتى ولو لم یرتكب 

بذاته، فالمحضر القضائي یوجب علیه القانون لأن ظام أو التعلیمات تعتبر خطأ قائمالن

مهنة المحضر القضائي وغیر ذلك فلا یكون ام الذي تناوله القانون المنظم لیخضع للنظ

.3النظامیراعي 

.424، ص سابقالمرجع ال، مصباح القاضيمحمد محمد-1

ة محمد لمین دباغین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سطیف، ، محاضرات في القانون الجنائي العام، جامعفرید روابح-2

.101، ص 2009

.........میرة بجایة.......-3



لقضائيصور المسؤولیة الجزائیة للمحضر االأول                                          الفصل

-16-

الفرع الثاني

هلیة الجزائیةالأ

:هلیة الجزائیةتعریف الأ-1

ها مجموعة یقصد بتعتبر الأهلیة الجزائیة أساس المسؤولیة الجنائیة وجوهرها و 

اللاّزم توافرها في الشخص حتى یمكننا أن ننسب )عوامل ذهنیة ونفسیة(الصفات الشخصیة

عبء ال القانون شخص، فلا یحمّ 1عن إدراك وإرادةإلیه الواقعة الإجرامیة التي إقترفها 

تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهم بمعنى أن تكون لدیه مقدرة عقلیة تجعله یفقه 

.2أعماله وتجعله حرا في إختیارها مع معرفة ماهیتها ونتائجها

:إسناد الأهلیة الجزائیة للشخص الطبیعي-2

ائیة لشخص طبیعي من أكثر المواضیع أهمیة في یعتبر موضوع المسؤولیة الجز 

مجال القانون الجزائي، لأنه في حالة ما إذا إرتكب الشخص الطبیعي أي المحضر القضائي 

ما إلى تطبیق العقوبة المقدرة قانونا لمرتكبها، ولا یعاقب هذا تسلوكا إجرامیا فهذا لا یؤدي ح

كما أن نهوض المسؤولیة الجزائیة في .3الأخیر إلا إذا أثبت للقاضي مسؤولیته الجزائیة

عل أو إمتناع تعتبره نصوص سناد للشخص ما إقترفه من فالإنطاق القانون الجزائي یتوقف ب

العقوبات والنصوص المتصلة به جریمة، فالمبدأ في نطاق هذا القانون أن الشخص لا تقنین

المعنویة احیة المادیة و لنمن اإلیهإسنادهمتى أمن إلا، الجرميیكون مسؤولا عن فعله

جالهي الشرط الأوّل لا مأن نسب الفعل والنتیجة المترتبة علیه إلى الشخصباعتبار 

.مساءلته عن الفعلل

أما الشرط الثاني یتمثل في كیفیة تقریر المسؤولیة الجزائیة والتي تكون بقدر نصیب 

تختلف من شخص إلى آخر، الشخص من الحریة والإدراك، فهي تتعلق بمقدار العقوبة التي 

.298سابق، ص الرجع مال، عبد االله سلیمان-1

.238، ص 2013، دار هومه، الجزائر، 13، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة أحسن بوسقیعة-2

السنة ثانیة حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملقاة على ت في القانون الجنائي العام ، محاضرانصیرة تواتي-3

.414ص، 2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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فقد یكون الفاعل مكره أو غیر مدرك بسبب عوارض الأهلیة، فكل واحد یعاقب حسب قدرته 

.1بهدف تحقیق مبدأ العدالة

ر تتعلق بمدى تكریسه القدرة افیترتب على إسناد الأهلیة الجزائیة للشخص الطبیعي أث

شخص على أن یعاقب في قانون الجنائیة في قانون العقوبات، والتي یقصد بها قدرة ال

.2السجن، الذي كرّس بشكل مختلف تماما وفقا  لنوع الجاني

:إسناد الأهلیة الجزائیة للشخص المعنوي-3

بعد التطورات التي عرفتها المجتمعات المعاصرة في جمیع المجلات السیاسیة 

آخر عن والاجتماعیة وكذا الاقتصادیة فإنه كان من الضروري الإعتراف بوجود كیان

الشخص الطبیعي بعد أن كانت هذه المجالات حكرا على هذا الأخیر لكن أصبحت أیضا 

ف على أنه مجموعة من الأموال والأشخاص التي ترمي من حق الشخص المعنوي الذي یعرّ 

، 3الشخصیة القانونیة بالقدر اللاّزم لتحقیق هذا الغرضا فیمنحها القانون معینالتحقیق غرض

حضر القضائي فشخصیته المعنویة تقوم بإنشاء الشركة المهنیة للمحضرین لمبالنسبة لو 

.القضائیین أین تضم الشركة محضرین فما أكثر

وأمام الإعتراف بوجود الشخص المعنوي، قبلت التشریعات الجزائیة فكرة مسائلته مدنیا 

ال ي یرتكبها ما یز وإداریا، حیث أصبح مسلم به، إلا أن مبدأ مساءلته جزائیا عن الجرائم الت

إسناد الأهلیة الجزائیة للشخص المعنوي مسألة موحدة، بل كان محل خلاف، فلم تكن مسألة

، فالإتجاه الفقهي المعارض ینفي الأهلیة 4هناك تضارب فقهي بین معارض وبین مؤید

لین الجزائیة للشخص المعنوي بالتالي ینفي مسؤولیته عن الجرائم المرتكبة من المدراء والممث

، دراسة مقارنة، المؤسسة الجزاء الجنائي،، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمةسمیر عالیة-1

.280، ص 1998توزیع، للدراسات للنشر وال

، تخصص قانون خاص، قانون أعمال، الماستر في القانون، الأهلیة الجزائیة، مذكرة قوادریة سهام وبصیود صوریة-2

.133، ص 2020-2019، قالمة، 1945ماي 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، ص 1978، مصر، الإسكندریةار الثقافة الجامعیة، ، مدخل العلوم القانونیة، النظریة العامة للحق، دتوفیق فرح-3

282.

.38، ص 1986سكندریة، وجنائیا، منشأة الإوإداریاته قانونا مدنیا ی، الشخص المعنوي ومسؤولیحي أحمد موافي-4
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الأهلیة إسناداه المؤید فإنه یعترف بضرورة بحجة عدم تصور إرادة لدیه، على خلاف الاتج

للشخص المعنوي لأنها كثیرا ما تنشأ من أجل إرتكاب أعمال غیر مشروعة إضافة الجزائیة 

1إلى الإنتهاكات

المطلب الثاني

المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائيقیامسباب عدمأ

ولیة الجزائیة للمحضر القضائي طبقا للقواعد العامة بتوافر أحد موانع تنعدم المسؤ 

لى الإدراك أو الإرادة، المسؤولیة الجزائیة وهي عوارض تصیب الأهلیة الجزائیة وتنصب ع

.هما أو كلاهمااإحدفإذا أصابهما أي عارض یؤدي إلى إنعدام

فهو مستبعد باعتبار یتعرض المحضر القضائي للإكراه والجنون بینما صغر السن

09سنة على الأقل وهذا طبقا لنص المادة 25أن من شروط الإلتحاق بالمهنة، بلوغه سن 

، )لوّ الفرع الأ (، لذلك تنتفي المسؤولیة الجزائیة بسبب الجنون2من قانون المحضر القضائي

).الفرع الثاني(أو بسبب الإكراه

لوّ الفرع الأ 

المعاصر للجریمةالجنونبسببنتفاء المسؤولیة الجزائیة إ

من الحالات التي تنعدم فیها المسؤولیة الجزائیة حالة الجنون، وهي الحالة التي یفتقد 

، شروط )أولا(، لذلك سنعرف الجنونفیها مرتكب الجریمة أثناء قیامه بفعله للإدراك والتمییز

على المسؤولیة الجزائیة ، أثر الجنون )ثانیا(إمتناع المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي

)ثالثا(

ة العربیة، ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، الجزاء الجنائي، دار النهضكاملالشریف سید -1

.381-380، ص ص 1997مصر 

.السالف الذكر ، 03-06من القانون رقم 09راجع المادة -2
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تعریف الجنون :أوّلا

نون وقت جلا عقوبة على من كان في حالة :"على أنهع.تمن 47تنص المادة 

.1"21من المادة 2حكام الفقرة أخلال برتكاب الجریمة وذلك دون الإإ

لتمییز لعقلیة لدى الشخص فتفقده القدرة على اایقصد بالجنون إضطراب في القوى 

وذلك عن كل فقدان للوعي ع.تمن 47دة ابحیث یطبق القضاة الم2والسیطرة على أعماله

.3الحكم في التصرفات حتى لو كان ذلك وقتیالوضوح و أو ل

أوضحت مجهودات علم النفس للأمراض العقلیة أن الإختلالات العقلیة التي یمكن أن 

تصیب ذكاء الشخص وأحیانا وعیه الأخلاقي تؤدي إلى إحداث فقدان الوعي كثیرة، فأحیانا 

، مما یؤدي إلى زوال الحد الأدنى الواجب توفره لوجود العنصر المعنوي للجریمة، إرادتهأو 

والجنون یمكن أن یكون دائما أو مؤقتا في الشخص والمهم أن یكون متوفرا أثناء قیام 

.4سالف الذكرالع،.تمن 47ة لكي یطبق نص المادة الجریم

، المشرّع إستبدل ع.تمن 47المادة إلیهاالتي أحالتنا 21ن خلال نص المادة م

كونها ذو مفهوم واسع تشترك فیها كل "خلل في القوى العقلیة"حالة الجنون بعبارة أخرى

إنطلاقا من هاتین المادتین یمكن القول أن المشرّع الجزائري .الآفات التي تخل بوظیفة العقل

من 47خلل في القوى العقلیة لإدراكه بالنقص الموجود في المادة دمج بین الجنون وال

.5ع.ت

، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66الأمر رقم راجع -1

.1966یونیو 11

، كلیة الحقوق والعلوم )ل م د(م موجهة لطلب السنة الثانیة ، محاضرات في القانون الجنائي في العاخلفي عبد الرحمان-2

.272، ص 2017السیاسیة، جمعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.162، ص 2014ط، دار هومه، الجزائر، .، دروس في القانون الجزائي العام، دلحسین بن شیخ آث ملویا-3

.105، ص 2000، دار هومه، الجزائر، 02ام، الطبعة مبادئ في القانون الجزائي الع،آث ملویالحسین بن شیخ-4

مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، مذكرة ماستر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق ، الجنون، فاطمة الزهراء بوطالب-5

.07، ص 2015/2014والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، وقلة، 
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المتهم الفصل فیما إذا كانفيللقاضي الجزائيالسلطةوقد خول القانون الجزائي

عصبي وقت إرتكاب الجریمة، ومن ثم تحدید فقدان حریة تحت تأثیر إضطراب نفسي و 

لموضوع، بحیث في حالة عدم التأكد من الحالة الإختیار مسألة وقائع متروكة لتقدیر قضاة ا

.1العقلیة یلجأ القاضي إلى الخبرة العقلیة التي یقوم بإجراءها طبیب مختص

ویتخذ صورا أخرى تعدم .الجنون بمفهومه العام یشمل كل نقص في الملكات الذهنیة

:المسؤولیة الجزائیة، تتمثل في

لها وعیه وذاكرته فلا یسیطر على جسمه نوبات یفقد المصاب من خلاو هي :الصرع-1

.2أي الحركات الإرادیة لأعضائه

في حین ،وهو أن یقوم الشخص بأفعال لا یتذكرها عند قیامه من النوم:الیقظة النومیة-2

لا یدخل السّكر وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولیة وذلك بسبب فقدان الوعي، 

الة سكر أو تحت تأثیر المخدرات والتي بحیث یعاقب كل من إرتكب جریمة وهو في ح

ا فیمكن إعتباره سببا أو قهرً اعلمتعتبر من الظروف المشددة للجریمة، أما إذا تناولها

.3لإنعدام مسؤولیته بدافع الإكراه ولیس الجنون

متناع المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائيإشروط :ثانیا

الجزائیة وللإعفاء منها یجب أن یتوفر على یعتبر الجنون مانعا من موانع المسؤولیة 

وتوافر الإضطراب العقلي الذي یجعل )1(شرطي معاصرة الجنون لوقت إرتكاب الجریمة

.)2(شعور الشخص منعدما مما یفقده حریة الإختیار

:معاصرة الجنون لوقت إرتكاب الجریمة-1

لا عقوبة :"أنهمن تقنین العقوبات عندما نصت على47هذا الشرط أوضحته المادة 

، فقد یمكن أن یكون المحضر القضائي "على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة

.169، ص 2004، دار هومه، الجزائر، 02ائي العام، الطبعة ، الوجیز في القانون الجز أحسن بوسقیعة-1

كلیة إلى، موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة حوریة عمر أولاد شیخ-2

.85، ص 1988القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 

.242، ص 2019، دار هومه، الجزائر، 18ام، الطبعة ، الوجیز في القانون الجزائي العأحسن بوسقیعة-3
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صابته بالجنون فلا وقت شفائه أو قبل إفى منه، فإذا إرتكب الجریمة اعتمصاب بالجنون ثم ی

یعفى من المسؤولیة، لكن ترفع مسؤولیته في حال ما إذا إرتكبها أثناء جنونه سواء كان 

تقطعا أو مستمرا، كون أن القانون یشترط معاصرة الركن المعنوي مع الركن المادي م

:، ففي هذه الحالة نجد عدة فرضیات منها1للجریمة

الجنون اللاحق على إرتكاب الجریمة لا أثر :وقوع الجنون بعد الجریمة وقبل المحاكمة-أ

كمة المتهم إلا بعد أن یعود له على المسؤولیة الجزائیة، ففي مثل هذه الحالة لا تتم محا

.إلى رشده

الجنون یوقف المحاكمة إذ لا یجوز محاكمة من لا :ثناء المحاكمةأوقوع الجنون -ب

.2یستطیع الدفاع عن نفسه أو الحكم على من لا یفهم القانون حتى یشفى من مرضه

جاني في هذه الحالة یجب وقف تنفیذ العقوبة على ال:دانةوقوع الجنون بعد الحكم بالإ-ج

.3حتى یتم شفاءه، لأن تنفیذها لا یؤدي إلى تحقق أغراضها فیه

:أن یكون الجنون تاما وحریة الاختیار منعدمة-2

47یجب أن یكون الجنون معاصرا لإرتكاب الجریمة وهذا ما نفهمه من نص المادة 

یوقف وفي حالة ما إذا طرأ الجنون قبل صدور الحكم "وقت ارتكاب الجریمة:"بعبارةع.تمن 

رفع الدعوى على المتهم وتوقف المحاكمة حتى یعود إلیه رشده، لكن الوقف لا یشمل كامل 

الإجراءات مثل إجراءات التحقیق التي یراها القاضي لازمة ومستعجلة التي لا تتصل 

.بالشخص المتهم

.206مرجع سابق، ص القانون الجنائي العام ، ، خلفي عبد الرحمان-1

لیة جنائیة وعلوم جنائیة، كتخصص قانون، محاضرات في مقیاس المسؤولیة الجزائیة، السنة أولى ماستر، تومي یحي-2

.16، ص 2021-2020المدیة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، 

والجزاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، القسم العام، المسؤولیة الجزائیة، شرح قانون العقوبات،علي عبد القادر القهوجي-3

.104، ص 2009بیروت، 
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أثر الجنون على المسؤولیة الجزائیة:ثالثا

تدل على إمتناع "عقوبةلا"، فعبارةع.تمن21و47هذا الأثر تضمنته المادتین 

ن الذي یفقده معاقبة المجنون أو المصاب بخلل عقلي إذا قام بالجریمة وقت إصابته بالجنو 

في المسؤولیة الجزائیة تبعا نتخلف أحد شرطي المسؤولیة أو كلیهما یو الإدراك والإختیار 

.لذلك

وى، فإذا كانت في مرحلة التحقیق تمتنع المسؤولیة في أیة مرحلة كانت علیها الدع

وجب إیقافها وإصدار قرار إنتفاء وجه الدعوى، أما إذا كانت في مرحلة المحاكمة وجب على 

ووضع المصاب في مؤسسة إستشفائیة بالإعفاء من العقابالمحكمة إصدار الحكم 

وذلك لعلاجه من خطورته الإجرامیةع.تمن 21للأمراض العقلیة طبقا لنص المادة 

لذلك كان الحكم بالحجز القضائي من إختصاص القضاء ،وحمایة المجتمع من تلك الخطورة

.1باعتبار القاضي هو الحارس الأمین للحریات الفردیة

الفرع الثاني

كراهإنتفاء المسؤولیة الجزائیة بسبب الإ 

نع المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي عندما تنتفي حریة الإختیار وتنعدم تتم

.الإرادة في فعل الشخص

الإرادة هي القدرة على توجیه السلوك نحو الفعل أو الإمتناع عنه بعیدا عن المؤثرات 

الة توافر رغبتها أو رضاء المحضر القضائي، وفي حتي قد توجهها بإتجاه معین یخالف ال

حر فلا ، بحیث تجعلها غیر قادرة على الإختیار الضعاف الإرادةعوامل معینة تعمل على إ

.بسبب الإكراها تنعدم الإرادة لذلك مؤهلة للمسؤولیة الجزائیة لذتكون تبعا 

والعلوم ماستر، تخصص قانون العقوباتالأولىعلى طلبة السنة ألقیت، المسؤولیة الجنائیة، محاضرات زواش ربیعة-1

.52،53، ص ص 2016/2017الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، 
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بینما الإكراه ینفي حریة الإدراكث أن الجنون ینفي یختلف الإكراه عن الجنون، بحیف

فإذا تعرض المحضر القضائي لإكراه والجنون إعتبر  الإختیار ویسلب الإرادة حریتها بأكملها، 

.1ینفي مسؤولیته الجزائیة بسبب إنعدام الإرادة التي دفعته إلى الفعل المجرممذنبا بحیث

لا عقوبة على :"التي نصت على أنهع.تمن 48لقد ورد حكم الإكراه في المادة 

أو )1(وقد یكون الإكراه مادیا، 2"من إضطرته إلى إرتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها

.)2(معنویا

:الإكراه المادي-1

هو وقوع قوة مادیة یستحیل على المحضر القضائي مقاومتها لأن الإكراه یعدم حریة 

.كالتزویر3الإختیار لدیه ویرتكب ما یمنعه القانون

، لدینا مثلا إجبار الإنسانالإكراه المادي یكون مصدره خارجي أو قوة ناشئة عن 

قد یكون و .وثیقة أخرىشخص من المحضر القضائي على التوقیع على المحضر معاینة أو

شأ عن سبب ذاتي ملازم لشخص المحضر القضائي وتمارس مصدره داخلي یرتبط بقوة ت

.4یدفعه إلى الإتیان بفعل مااعلى إرادته ضغط

:الإكراه المعنوي-2

یسلب المحضر القضائي حریة ارادته في الإختیار، أي لا یعدم الإرادة بشكل مطلق 

ما تحمل الخطر الناتج عن الإكراه أو إرتكاب الجریمة للتخلص ویجعله أمام إختیارین أي إ

ومن أمثلة عن الإكراه المعنوي المحضر القضائي الذي یزور أوراقا رسمیة .5من الخطر

الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم ع المسؤولیة الجزائیة، مذكرة ، أسباب الإباحة وموانولد عبد الرحمان هشام-1

.07، ص 2019/2020ادیس، مستغانم، الاجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن ب

.سالف الذكرال، 156-66الأمر رقم -2

.193، ص 2003، الوارق للنشر والتوزیع، عمان، وسیط في شرح قانون العقوبات، المحمد أحمد الشهداني-3

فرع قانون ن،مذكرة ماجستیر في القانو ،)المدنیة، التأدیبیة، الجزائیة(مسؤولیة المحضر القضائي ، الكوشة یوسف-4

.115، ص 2013المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دار 02، الموسوعة الجنائیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط خالدي حمیدي الزعبي-فخري عبد الرزاق -5

.280، ص 2010، الأردنالثقافة والتوزیع، 
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.أولادهیذاء تحت التهدید بإ

ومهما یكن فالجریمة المرتكبة بتأثیر الإكراه المعنوي على خلاف الجریمة المرتكبة في 

ه المادي تقوم على توافر ركني الجریمة المادي والمعنوي، وذلك رغم ما یلحق حالة الإكرا

الإختیار من شأنه أن یدفع الرجل العادي إلى المعنوي نقصا شدیدا من حیث حریةبركنها

كلیا وهذا راجع إلى وعلیه فإن إرادة المكروه لا تمحىإختیار الجریمة ولكنه لا ینفي أركانها،

لجسیم المحدق اراه المعنوي یستطیع مخالفة التهدید إذا فضل وقوع الخطر كون المهدد بالإك

ولكي یكون الإكراه مانعا للمسؤولیة، یجب أن یكون مصدره خارجیا عن إرادة المحضر .1به

القضائي، كما یجب أن لا یكون له قوة لدفعه، وأخیرا عدم إمكانیة توقع القوة، فالقضاء یشدد 

والأخذ به، لأن توقع المحضر القضائي للإكراه یجعله مسؤولا، الشرطمن حیث تقدیر هذا

.2لأنه كان بوسعه إیجاد طرق للتخلص من الخطر

المطلب الثالث

باحةسباب الإأ

تعد أسباب الإباحة ذات طبیعة موضوعیة لا شخصیة فهي تنتج أثرها بصرف النظر 

احة أو كان یجهلها، والتي عن الموقف النفسي للفاعل، أي سواء یعلم بوجود أسباب الإب

.3ع.تمن 40و 39دتین اعالجها المشرع الجزائري في الم

، دار هومه، 2، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظریة الجریمة ، الجزاء الجنائي، طقادر عدوعبد ال-1

.311، ص 2013الجزائر، 

.115سابق، ص المرجع ال، الكوشة یوسفراجع -2

:لا جریمة:"على أنهت،عمن 39تنص المادة -3

.إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون-1

الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك إلیهذا كان الفعل قد دفعه إ-2

".ع متناسبا مع جسامة الإعتداءیكون الدفأنط ر لشخص أو للغیر بش

:یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:"على أنهتنصع.تمن 40المادة أما

ضرب الذي یرتكب لدفع إعتداء في حیاة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق القتل أو الجرح أو ال-1

.الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل والأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء اللیل

".بالقوةالغیر ضد مرتكبي السرقات أو النهبعن الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس و -2
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فعل یعتبر غیر مشروع إلا إذا وجد ما كل إن أسباب الإباحة أو أفعال التبریر هي 

الفرع (یبیحه وهذا السبب یقوم على الركن الشرعي، فهي تشمل كل ما یأمر به القانون

).الفرع الثالث(، وأخیرا الدفاع الشرعي)الفرع الثاني(ون، ما یأذن به القان)لوّ الأ 

لوّ الفرع الأ 

مر به القانونأما ی

لأمر صادر من السلطة ها القانون مباشرة أو تتم تنفیذا إن الأفعال التي یأمر ب

.1المختصة المخولة قانونا بإصدار ذلك الأمر

یستفید فیها من إنتفاء ترد على المحضر القضائي حالات إستثنائیة یمكن له أن

من 19كنص المادة .مسؤولیته الجزائیة وهي حالة إفشاء السّر المهني إذا أمر به القانون

قانون مكافحة تمویل الإرهاب الذي ألزم أصحاب المهن الحرة بإخطار لجنة الإستعلامات 

.2وعدم الإعتداء بالسّر المهني

الفرع الثاني

الفعل الذي یأذن به القانون

یقصد به ترخیص القانون لصاحب الحق في إستعمال حقه، ولفظ القانون في نص 

.3ورد شاملا لكل قاعدة قانونیةع .تمن 39المادة 

یتحدد الفرق بین ما یأمر به القانون وما یأذن به، في أن الأول إجباري یجب القیام 

لحق یمكن إستعمال في حین الثاني مجرد4به بحیث یترتب على مخالفته قیام المسؤولیة

القیام به ویمكن الإمتناع عن ذلك، ولكن إن قام به الشخص فلا تقوم الجریمة ومن تطبیقات 

.86محاضرات في القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص ي عبد الرحمان، راجع خلف-1

یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05قانون رقم -2

.2005فبرایر 9صادر في 11ج، عدد.ج.ر.ج

، مكتبة الوفاء القانونیة، 01، ط )النظریة العامة للجریمة(م، قانون العقوبات، القسم العابكري محمدبكري یوسف و -3

.259، ص 2013الإسكندریة، 

، دار 04، الجزء الأوّل، ط )النظریة العامة للجریمة(، شرح قانون العقوبات، القسم العامعبد العظیم مرسي وزیر-4

.607، ص 2006النهضة العربیة، القاهرة، 
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ما یأذن به القانون إستعمالا للحقوق المقررة قانونا، نجد الحالة التي یأذن بها للمحضر 

علیه فإذا القضائي باستعمال سلطته التقدیریة والمتمثلة في مباشرة بعض أعمال وظیفته، و 

قام بعمله ضمن هذه الرخصة المعطاة له من القانون فإن عمله لا یعد جریمة إستنادا إلى أن 

كسر الأبواب والقیام بالحجز، ففتح و ، كحالة فتح أو كسر أقفالالعمل مباح بإذن القانون

یة یسمح الأبواب یعد من الجرائم المعاقب علیها قانونا، لكن قانون الإجراءات الإداریة والمدن

بذلك لكن یشترط حصول المحضر القضائي على ترخیص یصدره رئیس 6271في مادته 

المحكمة التي یباشر في دائرة إختصاصها التنفیذ بأمر على عریضة وإبلاغ ممثل النیابة 

العامة، وذلك بحضور أعوان الضبطیة القضائیة وفي حالة تعذر ذلك یتم الفتح بحضور 

حضر القضائي على أموال المدین المحبوس والمتواجد نهائیا في تنفیذ المأو.2شاهدین

المؤسسة العقابیة على أن یكون محكوم علیه في جنایة أو في جنحة نهائیا بعقوبة سالبة 

.للحریة بالحبس من سنتین فأكثر

الفرع الثالث 

الدفاع الشرعي

سببا للإباحة، بحیث الدفاع الشرعي هو الحالة الثالثة التي جعلها قانون العقوبات 

لیه الضرورة الحالة إذا كان الفعل قد دفعت إ:"...على أنهع.تمن 39/02نصت المادة 

ن أو عن مال مملوك للشخص وللغیر بشرط أالغیر و عنأللدفاع المشروع عن النفس 

.3"عتداءیكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإ

، المدنیة والإداریة، یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم627تنص المادة -1

ذ علیه عند مباشرة إجراءات التنفیذ یجوز الترخیص للمحضر القضائي بناء على في حالة غیاب المنف:"معدل ومتمم

غ ممثل النیابة العامة طلبه وبأمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة التي یباشر في إختصاصها التنفیذ، بعد إبلا

ستلزمه مقتضیات التنفیذ، وذلك تما بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود

".بحضور إما أعوان الضبطیة القضائیة في حالة تعدد ذلك یتم الفتح بحضور شاهدین

الماستر، تخصص قانون لجزائري، مذكرةل التشریع ا، المسؤولیة القانونیة للمحضر القضائي في ظبلغثیة البشیر-2

.93، ص 2019قضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.سالف الذكرال، 156-66الأمر رقم -3
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الدفاع الشرعي على أنه إستعمال القوة بالرّجوع إلى المادة سالفة الذكر یمكن تعریف 

وفعل الدفاع في جریمة الدفاع 1اللاّزمة لرد إعتداء حال غیر مشروع على النفس أو المال

تدي والذي یشكل إعتداء على خطر نابع عن سلوك إجرامي من المعالشرعي یوجه لصد

إبنه بنیة كالمحضر القضائي الذي یصادف بزبونه یعتدي على2مصلحة یحمیها القانون

الخطف، فیسارع إلى ضرب المعتدي لإنقاذ إبنه، وللدفاع الشرعي شروط مرتبطة بفعل 

).ثانیا(، وشروط أخرى مرتبطة بفعل الدفاع)أوّلا(العدوان

الشروط المتطلبة في فعل العدوان:أوّلا

یلزم في فعل العدوان الذي یوجب به اللّجوء إلى إستعمال حق الدفاع الشرعي أن 

، وأخیرا أن )2(أن یكون الحظر حالا)1(أن یكون الفعل موجودا:فر فیه شروط أهمهاتتو 

).3(یهدد الفعل بخطر غیر مشروع

بحیث لا یجب على المدافع أن یستعمل حقه بالدفاع الشرعي :أن یكون الفعل موجودا-1

ل ویتوجب أن ینطوي الخطر لیعتدي به اللّجوء إلى إستعما3إلا إذا كان الخطر موجود

الحق في الدفاع الشرعي على قیام المعتدي بالإتیان بفعل مادي بدل على النیة في 

.4الإعتداء

لضرورة ا"لقد نص المشرّع على هذا الشرط بإستعمال عبارة:أن یكون الخطر حالا-2

خطر على وشك الوقوع أو بدأ ، والمقصود به أن یكون الع.تمن 39في المادة "الحالة

یتعذر على الشخص الذي یكون في حالة دفاع إعلام ول النتیجة بحیثدون حص

.76، ص 2006ط، دار الهدى، الجزائر، .، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري، دبارش سلیمان-1

الماستر، تخصص القانون ، حالة الضرورة بین أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة قشود مونة-2

.82، ص 2019الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.358، ص 1997اعة، مصر ، ، مركز الدلتا للطب3، النظریة العامة للقانون الجنائي، طرمسیس بهینام-3

.241ص المرجع السابق ،، منصور حماني-4
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.1السلطات المختصة لمنع وقوع الجریمة

الخطر بالنسبة لعدم مشروعیة الخطر یكون إذا كان فعل :أن یهدد الفعل غیر مشروع-3

سمح المشرع للمعتدي علیه بإستعمال یهدد حقا من الحقوق التي یحمیها القانون، بحیث ی

.2يحقه في الدفاع الشرع

:الشروط المتطلبة في فعل الدفاع:ثانیا

إذا توافر في فعل المعتدي الشروط المذكورة سابقا فإن القانون یبیح للمعتدي علیه 

، )1(إستعمال حق الدفاع الشرعي، لذلك یتوجب توفر شروط في فعل الدفاع وهي اللزوم

.)2(والتناسب

عتداء أو الخطر، أما إذا كان بإمكان لرد الإضروریا بمعنى أن یكون فعل الدفاع :اللزوم-1

.3المدافع رد الإعتداء بفعل لا یعد جریمة فلیس له اللّجوء إلى أفعال مجرمة

والمقصود بهذا الشرط أن یلجأ المدافع الذي تقرر له الدفاع الشرعي، إلى :التناسب-2

ن لا إستخدام الوسیلة الأقل إحداثا للضرر في حالة تعدد وسائل دفع الخطر، ویجب أ

.4یتجاوز الضرر الناتج عن تلك الوسیلة الضرر الذي الحق بالمدافع

الماستر في ولیة الجنائیة، مذكرة مانع من موانع المسؤ أوالإباحة، حالة الضرورة بسبب توجي یعقوبأعراب أغیلاس، -1

مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالإجرامیةالقانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم 

.29، ص 2016

دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 05، ط الأول، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء عبد االله سلیمان-2

.132، ص 2004الجزائر، 

.97سابق، ص المرجع ال،القانون الجنائي العام، خلفي عبد الرحمانراجع -3

.32، المرجع السابق، صتوجي یعقوبأعراب أغیلاس، راجع -4
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الثانيالمبحث 

مسؤولیة المحضر القضائي كشخص معنوي

موال الشخص المعنوي الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة مجموعة أشخاص أو أیشكل 

وحق التصرف، وقد والذمة المالیة المستقلة والأهلیة القانونیة التي تخولها حق التقاضي 

الولایة، البلدیات، المؤسسات، من القانون المدني الجزائري في الدولة، 49عددته المادة 

، أو القانون الخاصالجمعیات والشركات بمختلف أنواعها سواء التي تخضع للقانون العام

الأوقات العمل في مكاتب منفردةوبالرغم من أن المحضرین القضائیین یفضلون في أغلب

لكن قد یحدث أن یمارسو مهامهم في شكل مكاتب مجتمعة فیشاركون فقط في وسائل العمل 

لأمانة ولكن لیس في النشاط المهني حیث ینفرد كل محضر قضائي بتسییر مكتبه، وذلك وا

الشركة المدنیة التي عكس حالة المحضرین القضائیین الشركاء الذین یمارسون مهامهم بإسم 

معنوي، وبالرغم من إشكالیة إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص تكتسب صفة الشخص ال

المعنوي فإن المشرع الجزائري یثیر التساؤل حول قیام المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي 

وشروط متابعة المحضر القضائي كشخص معنوي ، )المطلب الأول(كشخص معنوي 

).المطلب الثاني(والعقوبات المقررة له

ل المطلب الأو

مدى جواز إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

المواقف بین تثار جدل فقهي حول إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا فإختلف

وموقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص )الفرع الأول(معارض ومؤید 

)ع الثانيالفر (المعنوي 
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الفرع الأول

ة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويموقف الفقه حول إقام

الاتجاه التقلیدي المعارض لإقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي :أولا

إستند هذا الاتجاه إلى عدة حجج لیثبت عدم إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي من 

:الناحیة القانونیة هي

:ةعدم قابلیة الشخص المعنوي لأن یكون موضوعا إسناد الجریم-1

مفاد هذه الحجة أن الشخص المعنوي هو مجرد إفتراض قانوني من صنع المشرع 

الواقعیة، حتى یمكن للشخص المعنوي وبعید عن الحقیقة، إقتضته الضرورات العملیة

التعاقد وتملك الأموال وبالتالي مساءلته مدنیا عن الأضرار التي قد یلحقها بالغیر أثناء 

یمتد إلى أصحاب هذا الاتجاه لا یمكن أنذا الإفتراض حسب معاملاتهم معهم، غیر أن ه

نطاق المسؤولیة الجزائیة، لأن القانون الجزائي لا یقوم إلا على الحقیقة ولأن الأهلیة تتطلب 

التمییز والإرادة الحرة، وهذا ما لا یتوفر إلا في الشخص الطبیعي وینعدم لدى الشخص 

.1لیه من الناحیة المادیة والمعنویةالمعنوي لذلك یستحیل إسناد الجریمة إ

:قاعدة تخصص الشخص المعنوي تمنع إمكانیته إرتكاب الجریمة-2

لكل شخص معنوي هدف أو غرض إجتماعي معین وجد من أجله یحدد هذا الأخیر 

في قانونه الأساسي المنشئ له، ومنه فالشركة التجاریة لها هدف تجاري، والشركة المدنیة 

، والنقابة نشأت لحمایة 2ل مدنیة بحتة ولا یمكن أن تخرج عن نظامهانشأت لممارسة أعما

د عن هذا وعة المنتمیة إلیها وترقیة المهنة التي تنظمها، فلا یمكن أن تعبمصالح المجم

.3الهدف، وهذا ما یعرف بمبدأ التخصص

.117ص المرجع السابق، ، الكوشة یوسف-1

.271سابق، ص المرجع ال،الوجیز في القانون الجنائي العام،عبد الرحمن خلفي-2

.271، ص المرجع نفسه-3
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فالشخص المعنوي إذا لم یحقق غرضه ینعدم، وتتحدد أهلیته القانونیة بالأنشطة التي 

تستهدف تحقیق أغراضه المشروعة فلیس من بین هذه الأنشطة إرتكاب الأفعال التي یجرمها 

، وعلى ذلك فإن اللحظة التي یتجه فیها الشخص المعنوي إلى إرتكاب جریمة یسقط القانون

.1الاعتراف به كشخص معنوي لخروجه عن مبدأ التخصص التي یحكمه

:ص المعنويإستحالة تطبیق معظم العقوبات على الشخ-3

نص القانون على عقوبات لتطبق على الشخص الطبیعي، ولا یمكن تطبیقها 

على الشخص المعنوي إذ كیف یمكن حبسه؟ فالعقوبات لها أهداف في الردع والإصلاح 

أن، فلیس لها أجسام تسجن ولا رؤوس تشق كما 2وهو ما لا یمكن توافره للشخص المعنوي

یتعارض مع مبدأ شخصیته العقوبة إذ أن هذه العقوبة تصیب ئیة القول بالمسؤولیة الجنا

.3جمیع الأشخاص الطبیعیین المؤسسین للشخص الاعتباري وإن كان البعض منهم بریئا

:تعارض المساءلة الجزائیة مع مبدأ شخصیة العقوبة-4

سیؤدي حتما إلى إلحاق ومؤدي هذه الحجة أن توقیع العقوبة على الشخص المعنوي 

ین والممثلین له بدون تفرقة بین من إتجهت إرادتهبجمیع الأشخاص الطبیعیین المكونررالض

إلى إرتكاب الجریمة، ومن لم تتجه إرادته إلى ذلك، وأن تطبیق العقوبة في هذه الحالة 

سیتعارض مع مبدأ العدالة بمخالفة مبدأ شخصیة العقوبة الذي یتضمن قاعدة عدم المساءلة 

.4شخص الذي إرتكب الجریمة أو ساهم في إرتكابهاالجنائیة إلا لل

.8، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة ومقارنة، دار الهدى، الجزائر، ص صمودي سلیم-1

.304سابق، ص المرجع ال، عبد االله سلیمان-2

.197، ص سابقالمرجع ال،منصور رحماني-3

.118سابق، ص المرجع ال، الكوشة یوسف-4
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إن تطبیق العقوبات كالغرامة والمصادرة على الشخص المعنوي یصیب الأشخاص 

الطبیعیین من مساهمین أو شركاء وقد یكون منهم من لم یشترك في الفعل المعاقب علیه 

.1لكن قد یتحمل عواقبه

:اجهة الشخص المعنويالعقوبة الغرض المنتظر منها في مو عدم تحقیق -5

الشخص الاعتباري لا غیره ومعاقبةرإن وظیفة العقوبة هي إصلاح المذنب وزج

، فلقد تقررت العقوبات على الشخص 2تحقق هذا الهدف أن لیس له إرادة مماثلة یرجى زجرها

الوحید الذي یمكن إصلاحه وتأهلیه إجتماعیا بإعتباره المتمتع لأنه )الطبیعي(الأدمي

راك والإرادة على عكس الشخص المعنوي الذي یفتقد لهاتین الأخیرتین ولا یمكن تحقیق بالإد

.3تأهیله بالعقوبة بل لا یمكن تصور إیلامه إطلاقا

الاتجاه الحدیث المؤید لإقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:ثانیا

:وحجج مؤیدي هذا الموقف الفقهي هي كالتالي

:مة للشخص المعنويإمكانیة إسناد الجری.1

الشخص المعنوي حقیقة فرضها الواقع، فالقول أن الشخص المعنوي إفتراض فكرة 

هجرها الفقه والقضاء منذ زمن بعید، وإعتمد على نظریة الحقیقة، ولذلك نجده یعترف 

بالمسؤولیة العقدیة والتقصیریة للشخص المعنوي ویؤسسها على الإدارة فیعد تناقضا القول 

.ص المعنوي له إرادة في المسؤولیة المدنیة وتنعدم إرادته في المسؤولیة الجزائیةبأن الشخ

الفردیة لأعضائها، لتكون یولد الشخص المعنوي ویعیش بمقتضى تطابق الإرادات 

إرادة مشتركة وجدت بفضل المراحل المتعددة التي تمر بها، منها الإجتماعات والتداولات 

.218سابق، ص المرجع ال، 2، الوجیز في القانون الجزائي العامة، الطبعة أحسن بوسقیعة-1

.197، مرجع سابق، ص منصور رحماني-2

.277مرجع سابق، ص ،حاضرات في القانون الجنائي العامم،يعبد الرحمن خلف-3
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، لذا یعتبر حقیقة قانونیة مثلهُ 1ضاء أو مجالس الإرادة والتسییروإنتخاب الجمعیة العامة للأع

للجریمة كالتزویر والنصب والتهریب، مثل الشخص الطبیعي، یمكن أن یرتكب الركن المادي 

كما یمكن أن یتوفر لدیه الركن المعنوي لأن له إرادة قرارا معینا عن طریق التصویت في 

.2والذي هو بمثابة التعبیر عن الإرادة الجماعیةمجلس الإدارة، 

:قاعدة التخصیص لا یحول دون مساءلة الشخص المعنوي جنائیا.2

إن الدعوة للأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي هي التي دفعت بالمعارضیین 

سبة لهذه المسؤولیة إلى إثارة الشكوك حول صحة تطبیق قاعدة الإسناد المادي للجرائم بالن

للشخص المعنوي، على إعتبار أن الشخص المعنوي محدودا بدائرة العمل المبنیة في وثیقة 

له من بین بنود وثیقة إنشائه إحتمال إنشائه، فإذا خرج عنها فقد كفّ عن الوجود، لأنه لیس 

إرتكاب الجرائم وعلى ذلك فإن اللحظة التي یتجه فیها الشخص المعنوي لإرتكاب الجریمة 

عتراف به كشخص معنوي لإرتكاب لخروجه عن مبدأ التخصص الذي یحكمه إلا یسقط الا

المادي لأن الإنسان نفسه الإسنادأن هذا الاعتراض لا یحول في الواقع دون تطبیق قاعدة 

.3لیست الغایة من وجوده إرتكاب الجرائم ومع ذلك یسأل عنها

:تطبیق العقوبات على الشخص المعنوي.3

بأن العقوبات لا تطبق على الشخص المعنوي، فالجزاءات یمكن أن لا یستقیم القول 

نصت ع.تمن 1مكرر18، فالمادة 4تطبق على الشخص المعنوي ولكن بحسب طبیعته

والغلق وتضییق نطاق عمله، على عقوبات الشخص المعنوي كالحل والحراسة القضائیة

، المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة حوریة یسعد-1

.127تیزي وزو، ص 

.119، مرجع سابق، ص الكوشة یوسف-2

.12، مرجع سابق، ص صمودي سلیم-3

.305، مرجع سابق، ص  سلیمانعبد االله-4
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ق نوع من العقوبات كالغرامة وكلها تدابیر إحترازیة تتلائم مع طبیعته، كما یمكن تطبی

.1والمصادرة

الذي ناقش بعمق موضوع 1929اریست سنة وهذا حسب ما ذهب إلیه مؤتمر بوخ

بمثابة إجراءات تتخذ مستقلة )الاحترازیة(مساءلة الشخص المعنوي، وتعد التدابیر الوقائیة 

تجهت إلیها عن العقوبات، بقصد حمایة المجتمع من یخشى منهم إرتكاب الجرائم، وقد إ

الدول عندما ظهر عجز النظم القانونیة العقابیة عن مكافحة الإجرام، ذلك لما لها من أهمیة 

الشيء أن أنها تقوم على فكرة الخطورة الإجرامیة فتنصرف عنایة القانون نحو التخلص من

.2الخطیر ولو كان مالكه بریئا

:قوبةعدم تعارض مسؤولیة الشخص المعنوي مع قاعدة شخصیة الع.4

إن الاتجاه الفقهي الحدیث الذي أیدته معظم التشریعات الحدیثة لا یرى أي تناقض 

في إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مع مبدأ شخصیة العقوبة لأن الإخلال بهذا 

المبدأ یفترض أن توقع العقوبة على الشخص الذي لم یرتكبها في حین أنه عند مساءلة 

م توقیع العقوبة على المسؤول عن الجریمة لتمتد آثارها بطریق غیر الشخص المعنوي یت

.3مباشر إلى أشخاص یرتبطون به فعلا

:تحقیق العقوبة الغرض المنتظر منها في مواجهة الشخص المعنوي.5

إذا كان الغرض من معاقبة الشخص الطبیعي هو إصلاحه وإعادة تأهیله، فإن ذلك 

بفرض الرقابة القضائیة علیه، التي تساهم بدرجة كبیرة یمكن أن یحدث مع الشخص المعنوي 

.197سابق، ص المرجع ال، منصور رحماني-1

.13سابق، ص المرجع ال، صمودي سلیم-2

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة"النظام القانوني لأحكام المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي "، سالمي نضال-3

1588العلوم السیاسیة ، وهران ، بن أحمد ، كلیة الحقوق و محمد-2، جامعة وهران01، العدد 07المجلد 
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في إعادة إصلاحه وإعادة تأهیله، كما یحقق الحل أو الحرمان من ممارسة العمل لمدة معینة 

.1أو فرض غرامة مالیة ردعا للأشخاص المعنویة الأخرى

الثانيالفرع 

موقف المشرع الجزائري

لص من نص المادة لآراء الفقهیة فیستخأما عن موقف المشرع الجزائري من هاته ا

المتمم المعدل و2004أدرجها المشرع في قانون العقوبات لسنة التي ع.مكرر من ت51

والذي أقرّ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وإعتراف له بها بعد تحفظ 2لقانون العقوبات

:طویل دام السنوات طویلة، فمرّ بثلاث مراحل هي

قرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويعدم الإ:أولا

للشخص المعنوي إلى لم یكن القانون العقوبات الجزائري یأخذ بالمسؤولیة الجزائیة

صراحة، فقد أدرجت المادة یستبعدهاغیر أنه لم 15-04غایة تعدیله بموجب القانون رقم 

الشخص المعنوي ضمن منه في الفقرة الخامسة من قانون العقوبات، فنلاحظ أنها أدرجت 9

العقوبات التكمیلیة التي یجوز للقضاء الحكم بها في حالة الجنایات والجنح، مما ببحث على 

.الاعتقاد بأن المشرع قد إعترف ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

:3ولكن هذا التحلیل مردود لسببین

یلا او حتى قرینة لإقامة غیاب أدنى أثر في قانون العقوبات بما یمكن إعتباره دل-1

إلیه والقول أن عقوبة حل الشخص والإسنادالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

عقوبة مقررة للشخص الاعتباري الذي ارتكب بذاته جریمة، فلقد نص علیها الاعتباري 

.121سابق، ص المرجع ال، الكوشة یوسف-1

، 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10في مؤرخ15-04قانون رقم راجع -2

.2004نوفمبر 10، الصادر في 71ج عدد .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات، ج

.311، مرجع سابق، ص سعید بوعلي، دنیا رشید-3
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قانون العقوبات الجزائري على أنها عقوبة تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي الذي یرتكب 

.1جنحة ولیس للشخص المعنوي ذاته الذي یرتكب الجریمةأوجنایة 

من قانون 17كون المشرع الجزائري أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادة -2

، التي نصت على منع 2العقوبات التي جاءت لتوضیح مفهومها وشروط تطبیقها

حل الشخص الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه، لكن لم یتكلم  عن 

المعنوي، كما أن المشرع الجزائري لم یحدد شروط تطبق هذه العقوبة، لأنه لا یجوز 

الحكم بالعقوبة التكمیلیة إلا إذا نص القانون صراحة علیها كجزاء لجریمة معینة 

وبالرجوع إلى قانون العقوبات والقوانین المكملة له لا نجد إطلاقا فیها حل الشخص 

.3یة أو جنحةالمعنوي كعقوبة لجنا

الإقرار الجزائي بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:ثانیا

المشرع الجزائري لم یقر صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في قانون 

العقوبات، لكن هذه المسؤولیة مكرسة في بعض القوانین الخاصة في حین لم تستبعدها 

:قوانین أخرى وهي على سبیل المثال

:صوص التي أقرت صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويالن-1

:قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة-أ

1999دیسمبر 31المؤرخ في 36-90القانون الصادر بموجب القانون رقم 

25-91منه، المعدل بالقانون رقم 38، في المادة 19914المتضمن قانون المالیة لسنة 

.23، مرجع سابق، ص صمودي سلیم-1

.308، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان-2

.122، مرجع سابق، ص الكوشة یوسف-3

، لسنة 57ج عدد .ج.ر.، ج1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31مؤرخ في 36-90قانون رقم -4

1990.
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، حیث أقر قانون 1992لسنة 1المتضمن قانون المالیة1991ر دیسمب18المؤرخ في 

في 303الضرائب المباشر والرسوم المماثلة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في المادة 

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر ":التي نصت 09المقطع 

المستحقة وبالعقوبات التكمیلیة ضد تابع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس 

."المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة 

ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة ضد ":وتضیف في الفقرة الثانیة

المتصرفین أو الممثلین الشرعیین، وضد الشخصي المعنوي دون الإخلال، فیما یخص هذا 

.2"جبائیة المنصوص علیها تطبیقاالأخیر بالغرامات ال

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات 1975أفریل 29المؤرخ في 37-75رقمالأمر-ب

:الخاصة بتنظیم الأسعار 

منه على أنه عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمل 61نصت المادة 

ه بإسمه ولحسابه، یلاحق هذا مرتكبة من القائمین بإرادة الشخص المعنوي أو مسیره أو مدیر 

الأخیر بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا الأمر  فضلا عن 

خطـأ عمدا وهذا النص ألغیب موجبالمخالفات التي تتخذ بحق هؤلاء في حالة إرتكابهم،

المتعلق بالأسعار، وهو القانون الذي1989-07-05المؤرخ في 12-89القانون رقم 

.3تخلى عن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

، لسنة 65ج عدد .ج.ر.، ج1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في 25-91ن رقم قانو -1

1991.

206ص ،2لقانون الجزائي العام، الطبعة، الوجیز في اأحسن بوسقیعة-2

.، مرجع سابق1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31مؤرخ في 36-90قانون رقم -3
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المتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96الأمر رقم -ج

:والتنظیم الخاصیین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حیث نصت 22-96أقر الأمر رقم

ه على أن تطبق على الشخص  المعنوي الذي إرتكب المخالفات المنصوص من05المادة 

:1علیها في هذا الأمر العقوبات التالیة

.غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع مرات قیمة محل المخالفة -

.مصادرة محل الجنحة-

.مصادرة الوسائل المستعملة في الغش-

.المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة-

.الإقصاء من الصفقات العمومیة-

المنع من الدعوة العلنیة إلى الإدخار -

.2المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة-

:النصوص التي أخذت ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-2

:المتضمن قانون المنافسة06-95الأمر رقم -أ

بالمسؤولیة الجزائیة صراحةالمتضمن قانون المنافسة06-95رقملم یأخذ الأمر

.المواد منه إلى هذه المسؤولیة بشكل غیر مباشرللشخص المعنوي، لكن أشارت بعض

رؤوس بالصرف وحركةالتشریع والتنظیم الخاصینیتعلق بقمع مخالفة،1996جویلیة 9مؤرخ في 22-96رقم أمر-1

، معدل ومتمم 1994جویلیة 10الصادر في مؤرخة43ج عدد .ج.ر.جموال من وإلى الخارج،الأ

.312، مرجع سابق، ص سعید بوعلي، دنیا رشید-2
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، حیث حددتا نطاق تطبیق هذا القانون الذي 1منه3و2ویشمل الأمر المادتین 

یشمل نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات التي یقوم بها كل شخص طبیعي أو معنوي، 

المتضمن قانون المنافسة على ما 06-95من الأمر رقم 2ة الثانیة من المادة فنصت الفقر 

"یلي یطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك التي تقوم :

:أنهمن ذات الأمر على 3، كما نصت المادة ...."بها الأشخاص العمومیون أو الجمعیات

ي مفهوم هذا المر كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن یقصد بالعون الاقتصادي ف"

."أعلاه2صفته، یمارس نشاطات أو یقوم بأعمال منصوص علیها في المادة 

اللتین حددت الجزاءات المالیة التي تطبق على مرتكبي 14و13وكذلك المادتان

ف الناجم عن الممارسات الجماعیة المنافیة للمنافسة، مثل الاتفاقات غیر المشروعة والتعس

.2الهیمنة على السوق وتجمیع المؤسسات بدون رخصة

ما یستخلص من المواد السابقة أن مرتكبیها یكونون في الغالب أشخاص معنویة وهذا 

من ذات الأمر التي نصت على إحاله الملف على وكیل 15ما یتوافق مع نص المادة 

إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات الجمهوریة المختص إقلیمیا من أجل المتابعة القضائیة 

.3المنافیة والتعسف الناتج على السوق یتحمل فیها أي شخص طبیعي مسؤولیة شخصیة

وبمفهوم المخالفة الملف لا یحال إلى وكیل الجمهوریة إذا كان مرتكبوا هذه المخالفات 

ئیة أشخاص معنویة، بل یكون إختصاص البث في الدعوى لمجلس المنافسة وهو هیئة قضا

فیفري 22، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.یتضمن قانون المنافسة، ج،1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1995

.24، مرجع سابق، ص صمودي سلیم-2

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الموال في التشریع الجزائري، مذكرة  لنیل شهادة سطیحي نادیة،-3

-2008یة الحقوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة جیجل، ماجستیر في العلوم القانونیة، قانون السوق، كل

.33، ص 2009
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یرأسها قاض محترف ویضم ضمن تشكیلته قضاة محترفین وخبراء، وللمجلس أن یقضي 

.1على الشخص المعنوي عند إدانته بغرامة یختلف قدرها بإختلاف المخالفة المرتكبة

المؤرخ 03-03قد ألغى بموجب الأمر رقم06-95الأمر رقم أنتجدر الإشارة إلى 

وقد أبقى النص الجدید على مضمون الأحكام سالفة الذي حل محله، 2003جویلیة 19في 

نشاطات "من القانون الجدید على أن هذا الأخیر یطیق على 2الذكر حیث نصت المادة 

ونصت ، "الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك التي تقوم بها الأشخاص العمومیون

المؤسسات التي ترتكب على الجزاءات المالیة التي تسلط على 62إلى 56المواد من 

.2الممارسات المقیدة للمنافسة

ورغم الطبیعة المختلطة للغرامة التي یصدرها مجلس المنافسة جزاء للممارسات 

المقیدة للمنافسة، إذ یختلط فیها الطابع الجزائي بالطابع الإداري، یبقى أنها تصدر عن قضاة 

ئي، قد یسأل عنها الشخص وتطبق على الشخص المعنوي جزاء لمخالفة لها طابع جزا

.3الطبیعي، هذا ما یجعلها صورة من صور المسؤولیة الجزائیة

تكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:ثالثا

بعد جدل طویل إتخذ المشرع الجزائري موقفا حاسما أنهى به الجدل القائم حول 

ضمن قانون العقوبات بمسؤولیة الشخص المعنوي وذلك بإدخال قواعد عامة الاعتراف 

، ولقد حددت بكل وضوح 4الجزائري على تكریس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04بمقتضى القانون رقم 

.5العقوبات مسؤولیته الجزائیة كما قررت العقوبة المناسبة له

.221سابق، ص المرجع ال، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة-1

.221ص المرجع نفسه،-2

.221ص المرجع نفسه،-3

.312، مرجع سابق، ص سعید بوعلي، دنیا رشید-4

.المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق،15-04القانون رقم -5
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إلیه مختلف اللجان التي سبق أن عهد إلیها وجاء هذا التكریس تتویجا لما توصلت 

، ولما أوصت به لجنة إصلاح العدالة 1997بإمداد مشروع تعدیل قانون العقوبات منذ سنة 

.20021في تقریرها سنة 

المطلب الثاني

شروط إقامة المسؤولیة الجزائیة للمحضر كشخص معنوي ونتائجها

شكل مكاتب مجمعة بحیث یمكن للمحضریین القضائیین ممارسة مهامهم في 

یشتركون في أجهزة العمل كمكتب إستقبال الزبائن، لكن كل محضر یعمل لحساب مكتبه 

الخاص، كما یمكنهم ممارسة مهامهم في شكل شركة مدنیة مهنیة والتي تتمتع بالشخصیة 

لك ، وكذ)الفرع الأول(المعنویة ولقیام المسؤولیة الجزائیة لهذه الشركة لابد من توفر شروط 

).الفرع الثاني(في حالة إرتكابها لجرائم معینة فیتم تطبیق الجزاء والعقوبة علیها 

الفرع الأول

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي كشخص معنوي

، المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04أقر القانون رقم 

مكرر منه 51، وكرّسها من خلال المادة لمعنويشخص الالعقوبات، المسؤولیة الجزائیة ل

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص الخاضعة للقانون ":والتي نصّت على أنه

ابه من طرفالعام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحس

رعیین عندما ینص القانون على ذلك،أجهزته أو ممثلیه الش

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع لمساءلة الشخص الطبیعي وفاعل أصلي إن 

".أو كشریك في نفس الأفعال

.222، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-1
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ومن خلال هذه المادة یمكن تحدید شروط المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي 

أو الجرائم التي تسأل ،)أولا(كشخص معنوي والتي تتعلق بالجریمة محل المساءلة الجزائیة 

).ثانیا(ا الشركة المدنیة للمحضریین القضائیین عنه

الجریمة محل المساءلة الجزائیة:أولا

، والجرائم المرتكبة من طرف )أ(تتمثل في الجرائم المرتكبة لحساب الشخص المعنوي 

).ب(أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 

:لحساب الشخص المعنويإرتكاب الجریمة -أ

لشخص المعنوي أن تكون الجریمة من طرف یقصد بإرتكاب الجریمة لحساب ا

الشخص الطبیعي وارتكبت بهدف تحقیق مصلحته، كتحقیق ربح أو تجنب خسارة، بحیث   

عن جرائم قام بها شخص طبیعي لحسابه جزائیا لا یمكن مساءلة الشخص المعنوي 

ءلتها ، مثلا كالشركة المدنیة المهنیة للمحضرین القضائیین حیث أنه لا یجوز مسا1الشخصي

عن الجرائم التي یرتكبها أحد أجهزتها أو ممثلیها لحسابهم الشخصي بهدف تحقیق المصلحة 

.الشخصیة أو بهدف الإضرار بها

:إرتكاب الجریمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیین-ب

كالرئیس المدیر العام أو الشخص المعنوي المسیرین القانونیینیقصد بأجهزة 

قانون الإجراءات الجزائیة عرفت الممثل الشرعي على 2مكرر 65، أما المادة 2الأعضاء

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمة"ضویفي محمد، -1

.254،255ص،2009زائر، ، الج04، العدد والإقتصادیة والسیاسیة

شخص المعنوي كنموذج للإتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجزائیة، مذكرة الماستر في لالمسؤولیة الجزائیة لتدریس فاتح،-2

میة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون الجنائي والعلوم الإجراالقانون، تخصص

.61، ص 2017-2018
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هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو الممثل القانوني للشخص المعنوي":أنه

.1"تفویضا لتمثیلهالقانون الأساسي للشخص المعنوي

فوضا لتمثیله أي أن المشرع الجزائري یشترط في ممثل الشخص المعنوي أن یكون م

.إما بموجب سلطة قانونیة أو القانون الأساسي للشركة المدنیة للمحضرین القضائیین

الجرائم التي تسأل عنها الشركة المدنیة للمحضرین القضائیین:ثانیا

تسأل جزائیا الشركة المدنیة المهنیة للمحضریین القضائیین عن كل جریمة منصوص 

رت أركان الجریمة وشروط الأخرى متى توافت والقوانینومعاقب علیها في قانون العقوبا

، بحیث أنه لا یجوز متابعة الشخص المعنوي إلا في حالة وجود نص یدل على المتابعة

نوفمبر 10قانون العقوبات الجزائري المعدل بموجب القانوني المؤرخ في ذلك، وقد نص 

شخص معنوي عن جریمة على مسؤولیة شركة المحضریین القضائیین بإعتبارها 2004

س مكرر تحت هذا العنوان، من الفصل الثالث، الباب یض الأموال الواردة بالقسم السادتبی

على معاقبة الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة 7مكرر 389الثاني، حیث نصت المادة 

.22مكرر 389و1مكرر 389تبییض الأموال المنصوص علیها في المادتین 

المؤرخ في 01-06لجرائم الفساد المنصوص علیها في القانون رقم وكذلك بالنسبة 

منه التي تنص 53فیفري المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا من خلال المادة 20

یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا ":على أنه

.3"العقوباتالقانون وفقا للقواعد المقررة في قانون

.20ص ، 2012سنة ، 01العدد ، مجلة المحكمة العلیا"المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي"وسقیعة أحسن ب-1

.السالف الذكر، 15-04القانون رقم -2

الصادر ، 14ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر20مؤرخ في 01-06رقم قانون -3

.2006مارس 08في 
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عن الجرائم المحددة في القسم الأول، الثاني، والثالث كما یسأل المحضر القضائي

تقنین العقوبات والتي من بینها 1مكرر 382والمتعلقة بالجرائم ضد الأموال حسب المادة  

یرا مكرر تقنین العقوبات، وأخ371إلى المادة 350موال وهذا من المواد وابتزاز الأالسرقة 

والتي تنص على أنه یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن 3مكرر 303المادة 

، الرابع، والخامس وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها جرائم المحددة في الأقسام الثالثال

.1مكرر والتي من بینها جریمة الإعتداء على شرف وإعتبار الأشخاص51في المادة 

الثانيالفرع 

لمقررة للشخص المعنويالعقوبات ا

ي قیاسا على تلك المطبقة یمكن تقسیم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنو 

عقوبة خص الطبیعي إلى عقوبات تكمیلیة والتي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن العلى الش

ي تقنین العقوبات، أ3فقرة 4ما أقرته المادة و إختیاریة، وهذا الأصلیة، وهي إما إجباریة أ

أنها عقوبات لا تكفي لأن تكون جزءا مباشرا للجریمة ،ولا یمكن للقاضي النطق بها إلا إلى 

جانب عقوبة أصلیة، مع ضرورة ذكرها في منطوق الحكم وفي حالة إغفال ذلك لا یجوز 

.الحكم بها

مكرر نجد أن هذه العقوبات تختلف بین تلك المقررة 18وبالرجوع إلى المادة 

.)ثانیا(، وتلك المقررة بالنسبة للمخالفات )أولا(ح للجنایات والجن

العقوبات المقررة للجنایات والجنح:أولا

العقوبات التي تطبق ":مكرر من تقنین العقوبات على ما یلي18نصت المادة 

:على الأشخاص المعنویة في مواد الجنایات والجنح هي

.السالف الذكر، 156-66لأمر رقم راجع ا-1
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مرات الحد الأقصى )05(س إلى خم)01(الغرامة المالیة التي تساوي من مرة -1

.للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

:واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة-2

حل الشخص المعنوي-

سنوات،)05(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -

،المنع من المزاولة سنوات)05(فقات العمومیة لا تتجاوز خمس لصالإقصاء من ا-

النشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا أو 

سنوات، )05(لمدة لا تتجاوز خمس 

.مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها-

نشر وتعلیق حكم الإدانة، -

وات، وتنص الحراسة على سن5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز -

.1ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته

من خلال هذه المادة فإن العقوبات المقررة للجنایات والجنح تتمثل في عقوبة أصلیة 

.)2(، وعقوبات تكمیلیة )1(هي الغرامة 

:الغرامة كعقوبة أصلیة.1

، وتعد أهم العقوبات 2غرامة مالیة لصالح خزینة الدولةهي إلزام المحكوم علیه بدفع 

.3المطبقة على الشخص المعنوي، أیا كان نوع الجریمة التي یرتكبها جنایة، جنحة

.السالف الذكر، 156-66راجع الأمر رقم -1

الماجستیر ، دراسة مقارنة، مذكرة، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیةبن مجبر محي الدین-2

.159، ص 2002في القانون، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة مذكرة، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،مزیود كریمة-3

.36، ص 2014-2013، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الحقوق والعلوم السیاسیة
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مرّات )05(إلى خمس )01(في مواد الجنایات والجنح فإن مقدار الغرامة یساوي مرة 

رائم التي یعاقب علیها الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وذلك في الج

.الشخص الطبیعي بعقوبة الغرامة

:العقوبات التكمیلیة.2

مكرر العقوبات التكمیلیة التي یجوز للمحكمة توقیعها على 18حددت المادة 

الأشخاص المعنویة باعتبارها عقوبات وجوبیة حیث یجب الحكم على الأقل بواحدة منها في 

:حالة الإدانة، وهي تتمثل في

:شخص المعنويحل ال-أ

عندما )المساویة لعقوبة الإعدام(یتعرض الشخص المعنوي لهذه العقوبة الخطیرة 

یكون قد أنشء بهدف إرتكاب الجریمة، أو إذا إنحرف عن هدفه وسعى إلى إرتكابها، وهذه 

.1العقوبة لا تطبق على الأشخاص المعنویة من القانون العام

بات على أنه المنع من الاستمرار في ممارسة من تقنین العقو 17وقد عرفته المادة 

مسیرین نشاطه حتى لو كان تحت إسم آخر أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة ، أو 

.2آخرین ویترتب على ذلك تضحیة أمواله مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة

:سنوات05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -ب

لشخص المعنوي من ممارسة النشاط الذي كان یمارسه قبل الحكم یقصد به منع ا

مكرر من تقنین العقوبات وإعتبرها18وقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة ، 3بالغلق

.289، مرجع سابق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا-1

.السالف الذكر 156-66الأمر رقم -2

، 1995المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا للقانون الفرنسي الجدید، در النهضة العربیة، القاهرة، سالم عمر،-3

.76ص 
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كإحدى أنواع العقوبات التكمیلیة التي تطبق على الشخص المعنوي عند إرتكابه إحدى 

ت المؤقتة حیث حددت مدة الغلق بأن لا تتجاوز الجنیات والجنح، إلا أنها تعتبر من العقوبا

نصت على انه في حالة تعرض المحكوم علیه لعقوبة 1مكرر 16سنوات، أما المادة 5

غلق المؤسسة یمنع من ممارسة النشاط الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته ویحكم بهذه العقوبة 

ة لإرتكاب جنایة، ة الإدار سنوات في حال)10(ن عشر إما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید ع

.1سنوات في حالة الإدانة لإرتكاب جنحة)05(وخمس 

:المصادرة-ج

وذلك بمصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها، والمصادرة 

.2هي نزع ملكیة مال من صاحبه جبرا، وإضافة إلى ملكیة الدولة دون مقابل

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال ":بات على أنهامن تقنین العقو 15وعرفتها المادة 

.3"معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاءأموالمجموعة أو

وتشبه المصادرة عقوبة الغرامة، في أن كلیهما عقوبة مالیة تلحق المحكوم علیه بذمته 

.4المالیة

:نشر وتعلیق حكم الإدانة-ج

ا إبلاغ الحقیقة أو رفع مخالفة أو لمجرد هي عقوبة ذات أهمیة متعددة ویقصد به

.5التشهیر بالجاني وتشییع تصرفه

.السالف الذكر، 156-66الأمر رقم -1

المجلد ، مجلة العلوم الإجتماعیة، "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري"، عبد العزیز فرحاوي-2

.93، ص 2019، 2، جامعة سطیف 02، العدد 16

.السالف الذكر156-66الأمر رقم -3

، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وتطبیقاتها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر في جبلي محمد-4

مركز الجامعي العربي بن مهیدي، أم البواقي، قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، ال

.216، ص 2006-2007

، ص 2008، المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمود داوود یعقوب-5

330
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ویتم النشر الحكم بالإدانة إما بتعلیقه على الجدران في الأماكن التي یحددها الحكم 

ذاته، أو نشره في جریدة یومیة، أو مجلة أو عدد من الصحف المكتوبة ویتعین على الجهة 

.1م به دون معارضتهالتي عمد إلیها النشر أن تقو 

:سنوات)05(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس -د

العقوبة تهدیدًا فعلیا للشخص المعنوي من حیث المساس بمكانته وبالثقة فیه أمام 

18، وقد تناولها المشرع الجزائري في المادة 2الجمهور بحیث تؤثر نشاطه في المستقبل

سنوات بحیث انه تنصب الحراسة على ممارسة 5ة لا تتجاوز مكرر وإعتبرها عقوبة مؤقت

.3النشاط الذي أدى إلى الحراسة أو الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته

العقوبات المقررة للمخالفات:ثانیا

حدد المشرع الجزائري العقوبات المقررة للمخالفات التي یرتكبها الشخص المعنوي 

رجوع إلى جمیع الجرائم التي یسأل علیها فلا یوجد أي لكن بال1مكرر 18وذلك في المادة 

أثر لجریمة توصف بأنها مخالفة وفي التشریع الجزائري الحالي فإن الجرائم التي یسأل علیها 

.4الشخص المعنوي هي إما جنح أو جنایات

یمكن الحكم بمصادرة الشيء ":إن الفقرة الأخیرة من نفس المادة نصت على أنه

.5"في إرتكاب الجریمة أو نتج عنهاالذي إستعمل 

، ص 2013الجزائر، ، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والمقارن، دار هومه،محمود حزیط-1

360.

.84مرجع سابق، ص سالم عمر،-2

-147، ص ص 1997، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دار النهضة العربیة، القاهرة، كامل شریف سید-3

148.

القضائیة ، مذكرة ماسترالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري و الممارسةصالحي أحمد،-4

.70ص 2019-2018جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، ،، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیةأكادیمي

.السالف الذكر، 156-66راجع الأمر رقم -5
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الفصل الثاني 

أثر صفة الضابط العمومي على المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي

عتبر ضابط عمومي، إلى المهمة التي كلف بها المحضر القضائي الذي إبالنظر 

بالقواعد المنظمة للمهنة وضمان ید الجزائري حرص على إلزامیته بالتقن المشرع أنجد 

ذا لم یتقید بالالتزامات، إخضع للمساءلة في حالة ما الحمایة للمتعاملین معه، حیث جعله ی

رتكب فعلا مخالفا إثر المترتب على مهام شخص ن المسؤولیة الجزائیة هي الأألذلك نجد 

ثناء ممارسته وظیفته المهنیة حیث یقوم بجرائم أللقانون ونخص بالذكر المحضر القضائي 

ي فعل مجرم فتطبق إقترافه لأم جزائیا عن یحاكو "مانةالوظیفة، خیانة الأستغلالإساءة إ"مثل

لى تحدید كل جریمة من هذه الجرائم وهذا إعلیه عقوبات من القسم الخاص، حیث تهدف 

و تنقص من أفعال فتزید تبیین الظروف التي تقترن بتلك الأركانها و أمن خلال تعریفها وذكر 

هذه العقوبات التي تطبق جسامتها، ثم تبین العقوبات المطبقة على كل واحدة لكن تختلف 

.شخاص العادیینعلى الأ

كما ان ، )لوّ المبحث الأ (القضائيعلى المحضرمسؤولیة الجزائیة حیث تشدد ال

بتوافر صفة الضابط العمومي التي یتمتع بها المحضر إلالا تقوم هناك بعض الجرائم 

.)المبحث الثاني(القضائي
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لوّ المبحث الأ 

زائیة للمحضرتشدید المسؤولیة الج

القضائي باعتباره ضابطا عمومیا

ن المحضر القضائي من بین الموظفین العمومیین القائمین على تحریر أبما 

لجریمة ن المشرع الجزائري جعل هذه الصفة ظرفا مشدد وهذا بالنسبة إالمحررات الرسمیة، ف

وكذلك جرائم الفساد ، )لوّ المطلب الأ (التزویر في المحررات الرسمیة وجریمة خیانة الامانة 

).الثانيالمطلب(الأخرىالتي یرتكبها المحضر القضائي والجرائم 

لوّ المطلب الأ 

تشدید العقوبة في جرائم التزویر وخیانة الامانة

التزویر شدد قانون العقوبات الجزاءات الجنائیة في جرائم خاصة تتمثل في جریمة 

وكذلك في كل الجنایات والجنح ، )الأولالفرع (قررها بموجب نصوص خاصةالأمانةوخیانة 

).الفرع الثاني(التي یقوم بها المحضر القضائيالأخرى

لوّ الفرع الأ 

التزویر في المحررات الرسمیةجریمة 

ن المحضر القضائي بصفته ضابط عمومي یمنح للعقود والمحاضر التي یحررها إ

ة ع هذه الجریمت رسمیة، وقد تناول المشرّ ویدمغها بختمه وتوقیعه القوة الثبوتیة فهي محررا

والتي تخاطب المحضر القضائي بصفته الشخص ع.تمن 218إلى214من المواد 

عتداء على الثقة العامة، لذلك إنها تعتبر أعطى لها وصف الجنایة لأالقائم بالوظیفة و 

طرق ،)ثانیا(التزویر في المحررات الرسمیةجریمة أركان، )لاوّ أ(سنتناول مفهوم التزویر

).رابعا(خیرا العقوبة المقررة لهاأو ،)ثالثا(التزویر
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في المحررات الرسمیةالتزویرمفهوم جریمة:أولا

حداث إالتغییر یقصد بالتزویر تغییر الحقیقة في محرر مكتوب، ویكون هدف هذا

، 1سندوأن محل التزویر یكون محرر أمع علم الفاعل بالنتائج التي ستترتب عنه، و ضرر 

ستبدالها بالطرق المنصوص علیها في القانون بحیث إ لا بهذا التغییر و إفلا تقوم هذه الجریمة 

.2نتفى الضرر تنتفي الجریمةإذا إ

و الرسمیةویر في المحررات العمومیة أالتز أركان جریمة:ثانیا

لمحرر یام جریمة التزویر لا بد من توفر الركن المادي وقوامه تغییر الحقیقة في الق

والركن المعنوي المتمثل في القصد ،)1(بوسیلة من الوسائل التي نص علیها القانون 

.)2(الجنائي 

:الركن المادي-1

في تغییر المحررات العمومیة أو الرسمیةالركن المادي في جریمة تزویر یتمثل 

الحقیقة مما لبإبداإلاالطرق التي نص علیها القانون ،فلا یقع هذا التغییر بإحدىالحقیقة 

ذاتیة إتلافیؤدي الى إلاكما یشترط فیه ،م تغییر الحقیقة لا تقوم الجریمةانعدفإذایراها 

الحقیقة هو الفعل تغییروعلى هذا فان.3و قیمته وهذا لكي یعتبر التغییر تزویراأالمحرر 

.4فى التزویرنتفى تغییر الحقیقة انتفإذاالذي یقوم علیه التزویر في المحررات الإجرامي

الركن المادي المحرر محل التزویر بحیث لا یعتبر تغییر الحقیقة أیضاكما یشمل 

اقتصر تغییر الحقیقة على قول او سلوك دون فإذا،إذا تم في محرر مكتوبإلاتزویرا 

، ص 2009اسة قانونیة تحلیلیة، دار هومة، الجزائر، ، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، در وسیلة رزاني-1

244.

، 01ة القضائیة، العدد ، المجل26/10/1982المؤرخ في ،27199ملف رقم ،الجزائیةقرار المحكمة العلیا، الغرفة -2

.247، ص 1989سنة 

كلیة وعلوم جنائیة،تخصص قانون جنائيجریمة التزویر في المحررات،مذكرة الماستر،،كراش مهدیة-ساعد مریم-3

.17ص،2016البویرة،كلي محند اولحاج،أجامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.179ص،2005مصر،دار المطبوعات الجامعیة،ط،.دجریمة التزییف والتزویر واجراءاته،،فرج علواني هلیل-4
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و أو مسطورة أوالمحرر بصفة عامة هو وثیقة ،ة فلا تقوم جریمة تزویر المحرراتالكتاب

.1مكتوبة لها معنى ومضمونعبارات خطیة 

:الركن المعنوي-2

ا توفر القصد تبر جریمة تزویر المحررات من الجرائم العمدیة التي یلزم لقیامهتع

یجب توافر القصد وإنماحیث لا یكفي توفر القصد العام لقیامها ،الجنائي لدى المزور

والركن .2ادي للتزویرالخاص باعتباره نیة یتوخاها المحضر من جراء ارتكابه الركن الم

والقصد )أ(القصد العام:مة یتخذ صورا للقصد الجنائي وهماالمعنوي في هذه الجری

.)ب(الخاص

:القصد العام-أ

فهو یتطلب علم المحضر القضائي بتوافر جمیع والإرادةیقوم القصد العام على العلم 

رتبة علیه،فیجب اولا ان یعلم لتحقیق النشاط الاجرامي والنتیجة المتوإرادتهاركان التزویر 

لم یثبت لدیه هذا العلم على وجه الیقین فلا تقوم فإذایغیر الحقیقة بفعله بأنهعلما حقیقیا 

.3جریمة التزویر وذلك لتخلف الركن المعنوي

:القصد الخاص-ب

بد من توفر رات توفر القصد العام وحده بل لایكفي لقیام جریمة تزویر المحر لا

حیث لقیام ص اي اتجاه ارادته الى تحقیق غایة معینة من ارتكاب الركن المادي،القصد الخا

،أجلهالقصد الخاص یكفي اتجاه نیة المحضر الى استعمال المحرر المزور فیما زور من 

الخاص، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، القسمیوسف بكري محمدبكري-1

.221ص،2014

، العدد مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "الطبیعة القانونیة لجریمة التزویر في المحررات"،صبحي محمد امین-2

.70ص،2017، جامعة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، 06

.71ص،المرجع نفسه-3
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تقوم حتى لو لم یستعمل المحرر المزور فعلا متى توفرت لدى جریمة التزویرأنكما 

.1الجاني نیة استعمال المحرر

و الرسمیةویر في المحررات العمومیة أطرق التز :الثاث

التزویر في المحررات الرسمیة، لابد من تقدیم تعریفنواع جریمةألى إل التطرق قب

عقد :"نهأتقنین مدني على من ال324محرر الرسمي والذي جاء تعریفه في نص المادة لل

لف بخدمة عامة ما و شخص مكأو  ضابط عمومي او شخص أرسمي یثبت فیه الموظف 

خر هي كل المحررات والوثائق التي آوبمفهوم ، 2"نأو ما تلقاه من ذوي الشأتم لدیه 

المحضرین القضائیین، وهذا من كبخدمة عامة او المكلفونو الموظفونأیحررها القضاة 

ما تزویرا إوهذه الجریمة المرتكبة من طرف المحضر القضائي تكون ، 3دیة مهامهمأخلال ت

.)ب(و تزویرا معنویاأ)أ(امادی

:التزویر المادي-)أ

تغییر )1-أ(وضع توقیعات مزورة:لعقد الرسمي طرقا تتمثل فيخذ التزویر المادي لأی

-أ(یر وحلول محلهاغنتحال شخصیة الإ)2-أ(و التوقیعاتأو الخطوط أمضمون المحرر 

3.(

:وضع توقیعات مزورة:1-أ

و أمضاء لشخص حقیقي رر لیس له، سواء كان الإیكون بتوقیع الجاني على مح

ن التزویر یتحقق حتى ولو لم أي ألشخص لا وجود له بحیث لا یشترط منه تقلیدا لامضائه، 

وعي منه و التوقیع وهذا عن قصداذا قام المحضر القضائي بهذإ، ف4على التقلیدیعتمد المزور 

، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة الإداریة، مذكرة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، نعبد الحمید بوطوط-1

.24ص،2014-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

30الصادر في 78دد ج ع.ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -2

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 

.14،15، ص ص 2007المرور، دار هومة، ، جرائم التزویر وخیانة الأمانة وإستعمالعبد العزیز سعد-3

.74، ص 2008، جرائم التزییف والتزویر وتطبیقاتها العلمیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد علي سكیكر-4
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و ألف بتبلیغه في التكلیف بالوفاء التوقیع في مكان الشخص المك:داء مهامه مثلاأثناء أ

.عتبر المحضر مزوراإحضر الحجز بلیغ مت

:و التوقیعاتأو الخطوط أتغییر مضمون المحرر :2-أ

و حذف كلمة بحیث یصبح المعنى أضافة إصلي للمحرر وذلك بالأوهو تغییرالمعنى

.1ثباتهاإمخالفا للحقیقة المراد 

:نتحال شخصیة الغیر وحلول محلهاإ:3-أ

وهو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة والتي تتمثل في انتحال المتهم 

شخصیته الحقیقیة ،ولقیام التزویر في هذه الحالة یجب ان یكون الاسم المنتحل لشخص 

.2موجود فعلا یعرفه المتهم او ان یكون لشخص خیالي لا وجود له

:التزویر المعنوي-ب

ر القضائي عند تحریره رر، حیث یقوم المحضهو تغییر الحقیقة في مضمون المح

.3و بجعل واقعة مزورة في صورة وقائع صحیحةأو ظروفه بطریقة الغش أبتزییف جوهره

التزویر في المحررات الرسمیةجریمةالعقوبة المقررة ل:رابعا

نه لم ینص على عقوبة واحدة للتزویر أتقنین العقوبات یتبین ىلإجوع بالرّ 

هيلىوّ ، فالحالة الأ4نما میز بینها وذلك نظرا لمرتكب الجریمةإ المحررات الرسمیة و في 

االمحضر القضائي وهذكائفهمدیة وظأثناء تأاو ضابط عمومين یصدر من موظف عامأ

جن المؤبد كل قاضي یعاقب بالسّ "نهأمن تقنین العقوبات ب214ما نصت علیه المادة 

ثناء أسمیة و الرّ أرتكب تزویرا في المحررات العمومیة إظیفة عمومیةقائم بو وأموظف أو

:دیة وظیفتهأت

.ما بوضع توقیعات مزورةإ-

.60،61سابق، ص ص المرجع ال، أمینمد صبحي مح-1

.412،ص2001،دار المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة،"القسم الخاص"، شرح قانون العقوبات، فتوح عبد االله الشاذلي-2

.227ص سابق، المرجع ال، بكري یوسف بكري محمد-3

.25ص سابق، المرجع ال، عبد الحمید بوطوطن-4
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.و التوقیعاتأحداث تغییر في المحررات إبما إ و -

.و الحلول محلهاأنتحال شخصیة الغیر إما بإ و -

تمامها إبعد یها و بالتغییر فأو غیرها من المحررات العمومیة أما بالكتابة في السجلات وإ -

.و قفلهاأ

جن المؤبد كل یعاقب بالسّ "نهأعلىمن تقنین العقوبات215كما نصت المادة 

عمال وظیفته بتزییف أثناء تحریره محررات من أقائم بوظیفة عمومیة و أو موظف أقاضي 

ملیت من أو أخلاف التي دونت تفاقاتإما بكتابة إالغش وذلك و ظروفها بطریقأجوهرها 

ن أو بالشهادة كذبا بأنها كاذبة في صورة وقائع صحیحة أو بتقریره وقائع یعلم أطراف الأ

قرارات التي و بتغییره عمدا الإأسقاطه إو بأو وقعت في حضوره أعترف بها إقدوقائع

.1"تلقاها

عقوبة هيالعقوبات فمن تقنین 216تي نصت علیها المادة وال،ما الحالة الثانیة ا

الذي یصدر من غیر موظف عمومي او قائم بخدمة عمومیة كالمحضر ویرجریمة التز 

المؤقت جن خاص بالسّ شیعاقب كل الأ:"نهأجاء في نص هذه المادة على ، بحیثالقضائي

دج الى 1.000.000وبغرامة من سنة)20(لى عشرینإ)10(ن عشر سنواتم

2"ن قانون العقوباتم215المذكورین في المادة ما عدا الاشخاص دج ،2.000.000

الفرع الثاني

جریمة خیانة الامانة

تعد جریمة خیانة الأمانة من جرائم الأموال، فلا محل في هذه الجریمة للحدیث عن 

سرار، بحیث ان العقوبة في هذه الجریمة الأمانة إذا كانت تتعلق بالمحافظة على سر من الأ

جریمة خیانة أركان،)أولا(الأمانةخیانة ول عرفنا جریمة ففي الأ،أركانهاتشدد بعد تحقق 

).ثالثا(الأمانةعقوبة جریمة خیانة وأخیرا،)ثانیا(الأمانة

.الذكرسالفال، 156-66الأمر رقم -1

.259، ص 2004، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، دار هومه، الجزائر، أحسن بوسقیعة-2
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مانةخیانة الأجریمة مفهوم :أولا

موال، فلا محل في هذه الجریمة للحدیث عن مانة من جرائم الأتعد جریمة خیانة الأ

لا إفع مانة لا تخیانة الأفجریمة ، سرارذا كانت تتعلق بالمحافظة على سر من الأإمانة الأ

.على مال منقول مملوك للغیر

م ا عل الحیازة الكاملة لمال سلّ مین عمدً ستیلاء الأإنها أمانة عرف الفقه جریمة الألقد 

ا ع الجزائري قدم لهما المشرّ أ، 1مانة التي نص علیها القانونلیه بمقتضى سند من سندات الأإ

كل من :"نألى تقنین العقوبات التي نصت بوّ الفقرة الأ376لمادةتعریفا وهذا من خلال نص ا

یة أو أو مخالصات أوراقا مالیة أو أو بضائع أاو نقودأوراقا تجاریة أو بدد بسوء نیة أختلس إ

جازة لا على سبیل الإإلیه إبراء لم تكن قد سلمت إو ألتزاما إو تثبت أخرى تتضمن أمحررات 

جر بشرط ردها أو بغیر أجر أء عمل بولأأستعمال الرهن عاریة الإو أو الوكالة أو الودیعة أ

و واضعي أضرارا بمالكیها إستخدامها في عمل معین وذلك و لإأستعمالها و لإأو تقدیمها أ

لى إشهر أمانة ویعاقب بالحبس من ثلاثة یها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأو حائز أالید علیها 

.2دج100.000لى إدج 20.000سنوات وبغرامة من أثلاث 

مانة ركان جریمة خیانة الأأ:ثانیا

مانة توفر من تقنین العقوبات تتطلب جریمة خیانة الأ376لى نص المادة إجوع بالرّ 

.)3(، والضرر)2(، الركن المعنوي)1(ركان تتمثل في الركن الماديأ

:الركن المادي-1

:ة من العناصر تتمثل فيمانة في مجموعلخیانة الأیمكن حصر الركن المادي 

)ب(ي طبیعة الشيء المختلسأل الجریمة ، مح)أ(لتبدیداوأختلاس رتكاب فعل مادي للإإ

، الجزائر، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، العربي بلحاج-1

.516، ص 1996

.سالف الذكرال، 156-66الأمر رقم -2
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من تقنین 376حد العقود المنصوص علیها في المادة أوكذلك تسلیم الشيء بمقتضى 

).ج(العقوبات

:و التبدیدأختلاس رتكاب فعل مادي للإإ-أ

و تبدید أختلاس إن یقوم الجانح بأفي مانةة الأیتمثل هذا العنصر في جریمة خیان

ختلاس یتحقق فالإ.3761الشيء المسلم له بمقتضى عقد من العقود المذكورة في المادة 

نتفاع ن یؤدي الإأ، ولقیامه یجب 2لى كاملة بنیة التملكإغیر الحائز حیازته من ناقصة متى 

جله أالشيء في غیر الغرض الذي من ستعمالإو إو جزئیا، أستهلاك الشيء كلیا لى الإإما إ

ما التبدید فهو فعل یخرج به المتهم الشيء من حیازته على نحو بفقد به أ،3تسلمه الجاني

اوحقق الجریمة سواء وقع التبدید على الشيء كلهتسترجاعه فتإمل في المجني علیه الأ

.4بعضه فقط

:و المختلسأالمبدد طبیعة الشيء -ب

ن تكون محلا أجب یشیاء التيالعقوبات حددت بدقة الأقانونمن376ن المادة إ

وراق المالیة، وراق التجاریة، النقود، البضائع، الأ الأ :"مانة وهيلجریمة خیانة الأ

.5"براءإو ألتزاما، إو تثبت أخرى تتضمن أیة محررات أو أالمخالصات، 

نة على العقارات، لكن ماخیانة الأبن تنصأنه لا یمكن أیفهم من نص هذه المادة 

ن تكون محلا أن العقارات لا یمكن و القیم المادیة لأأفقط على المنقولات المادیة بتنص

، الطبعة الثالثة، )جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال(، مذكرات في القانون الجزائي الخاص،الحسینبن شیخ -1

.219، ص 2002دار هومه، الجزائر، 

.306، ص 2005، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد المال جندي-2

ط، دار بلقیس للنشر ، .من قانون العقوبات ، جرائم ضد الأشخاص والأموال، د، شرح القسم الخاصعزالدین طباش-3

.243ن، ص .س.الجزائر، د

.168، ص 2012ط، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، .، الوسیط في شرح جرائم الأموال، دنبیل صقر-4

.208، ص 2009، دار هومه، الجزائر، 4، ط )القسم الخاص(، مذكرات في القانون الجزائي الجزائريم.بن وارث-5
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ذا نزعت عن إمانة ن تكون محلا لخیانة الأأما العقارات بالتخصص یمكن لها أللتسلیم، 

.1لى صفة المنقولإالمال الثابت فتعود 

من تقنین 376صوص علیها في المادة الشيء بمقتضى عقد من العقود المنتسلیم-ج

:العقوبات

د للجانح و المبدّ أذا تم تسلیم الشيء المختلس إلا إلا یمكن تصور وقوع الجریمة 

ي تحت صفة أمن تقنین العقوبات 376في المادة حد العقود المنصوص علیها أبمقتضى 

یجار، الودیعة، الإ:مؤقتة والعقود المنصوص علیها في هذه المادة هي ستة تتمثل في

نه قد أجر، بحیث أبدون وأجرأستعمال، وعقد العمل بالإعاریةلرهن الحیازي،الوكالة، ا

عقد "سالفة الذكر مثل الالمنصوص علیها في المادة حدى العقود إیبرم المحضر القضائي 

رض آخر و یحولها لغأفبواسطته یقوم بتبدید النقود المودعة لدیه لتسدید دین معین، "الودیعة

لیه للقیام إیضا قیامه بتبدید المستندات المسلمة ألصالحه غیر الغرض المخصص لها، و 

من القانون 590حیث جاء تعریفه في نص المادة ،2بإختلاسهابعمل یدخل في مهامه فیقوم 

ن یحافظ علیه ألى المودع لدیه على إعقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا :"نهأالمدني ب

.3"ن یرده لهأیر لدیه لمدة وعلى خهذا الأ

:الركن المعنوي-2

، حیث یتطلب 4جراميلا بتوافر القصد الإإمانة من الجرائم العمدیة لا تتم خیانة الأ

مانة مع و تبدید الأأتغییر نوع الحیازة لى إرادة المتهم إتجاه إفیها القانون قصد عام یتمثل في 

المتهم في التملك وحرمان المالك یتمثل في نیة، وقصد خاص5علمه بحیازته الناقصة لها

، مذكرة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم )مدنیة، تأدیبیة، جزائیة(، المسؤولیة المهنیة للموثقهشام تفالي-1

.143، ص 2007-2006الإداریة، جامعة الجزائر، 

.134، مرجع سابق، ص الكوشة یوسف-2

.سالف الذكرال، 58-75الأمر رقم -3

.119، ص 2013ط، بیرتي للنشر، الجزائر، .، جرائم المال والثقة العامة، دباسم شهاب-4

، ص 2012، القانون الجنائي المال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، منصور حماني-5

121.
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مانة لا یتحقق بتصرف المتهم القصد الجنائي في جریمة خیانة الأفإن، لذلك1الحقیقي منه

ختلاس إثبات نیة تملكه، فهي جریمة تقع وتنتهي بمجرد إنما بإو بماله ألیه إبالشيء المسلم 

.2و تبدیدهأالمال 

ثبات في المواد و دلیل طبقا للقاعدة العامة للإأطریقة یة أیثبت القصد الجنائي ب

سباب التي بیّنها ن القصد متوفر للأأن للقاضي الفصل في ذلك ومتى قرر أالجنائیة بحیث 

.3في حكمه

:الضرر-3

و حائز الشيء أتضرر الضحیة سواء المالك نفسه ع.تمن 376ادة شترطت المإ

ودع لدیه نتفاع والمكصاحب حق الإحق على الشيء ه بغرض حمایة كل شخص ل

.4جرالمستأو 

مانةالعقوبة المقررة لجریمة خیانة الأ:ثالثا

سنوات، وغرامة 03لى إشهر أ03مانة جنحة عقوبتها الحبس من خیانة الأجریمة 

حق أو جاز الحكم على الجاني بالحرمان من أدج، كما 100.000لى إدج 20.000من 

قل قامة لسنة على الأوبالمنع من الإع.تمن 14في المادة الحقوق الواردة من أكثر

ذا وقعت جریمة خیانة إما أ، 5كثر وهذا بالنسبة للشخص العاديوخمس سنوات على الأ

فتشدد علیه العقوبة ویتحول القضائي بوظیفة عمومیة كالمحضرقائممانة من طرف الأ

المؤقت من خمس بة السجن ذ یعاقب على ذلك بعقو إلى جنایة إوصف الجریمة من جنحة 

ذا وقعت إ:"نهأالتي نصت على ع.تمن 379لمادة لوفقا، وهذا6لى عشر سنواتإسنوات 

.371، ص 2007دار هومه، الجزائر، ط،.، د01، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء أحسن بوسقیعة-1

.216، ص 2000، جریمة خیانة الأمانة والجرائم الملحقة بها، دار الكتب القانونیة، مصر، عدلي خلیل-2

.185ن، ص .س.، القاهرة، دالة للنشر، جریمة خیانة الأمانة والجرائم الملحقة بها، دار العدمجدي محب حافظ-3

.1592ص ، مرجع سابق، سالمي نضال-4

.127، مرجع سابق، ص باسم شهاب-5

.256، مرجع سابق، ص بن شیخ الحسین-6
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عمال أثناء مباشرة أو بوظیفة قضائیة أمانة من قائم بوظیفة عمومیة وقعت خیانة الأ

لى عشر إجن المؤقت من خمس سنوات و بمناسبتها فتكون العقوبة السّ أوظیفته 

.1"سنوات

ن تتوفر فیه صفة الضابط أك لتشدید العقوبة على المحضر القضائي، یجب ولذل

ن أساس هذه الصفة، حیث لا یشترط أمحل الخیانة على الیهالعمومي ویتم تسلیم المال

.2و بمناسبتهاأداء مهامه أثناء أرتكب الجریمة إیكون المحضر القضائي قد 

المطلب الثاني

الأخرىوالجرائم تشدید العقوبة في جرائم الفساد

الأفراد معرض لارتكاب الجرائم ولو بمناسبة تأدیته المحضر القضائي كغیره من

از التقاضي لكونه ضابطا عمومیا ، فیتم متابعته كأي شخص عادي دون منحه إمتیمهامه

هذا خلافا لبعض الموضفین الذین حدد لهم القانون إجراءات خاصة أثناء المتابعة الجزائیة و 

منه ظرفا مشددا ن صفة الضابط العمومي التي یتمیز بها المحضر القضائي تجعل لهم، لك

الفرع (لجرائم الفسادتبعا لهذا سنحاول التعرض إلى تشدید العقوبات بالنسبةلبعض الجرائم ، و 

.الفرع الثاني(في تشدید العقوبات في الجرائم الأخرى ، و )الأول (

الفرع الأول

لجرائم الفسادتشدید العقوبات بالنسبة

یعتبر الفساد ظاهرة خطیرة و آفة اجتماعیة إحتجت كل المجتمعات وأصبحت جزء لا 

یتجزأ من حیاة الأفراد وممارساتهم الیومیة ویتمثل الفساد بالدرجة الأوّلى في إستغلال السلطة 

العامة من أجل تحقیق مكاسب أو أرباح على حساب المصلحة العامة دون مراعاة للقوانین 

.سالف الذكرال، 156-66الأمر رقم -1

،مجلة آفاق علمیة،"مدى تأثیر صفة الضابط العمومي على المسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي"، ناصر داویدي-2

.492ص،2020البویرة،ج،محند اولحاأكليجامعة ،01العدد،12المجلد
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ترتكب هذه الجرائم من موقع معاییر الأخلاقیة داخل المجتمعات، و والتشریعات أو حتى ال

السلطة، ما لا یخرج عن ممارسة جرائم الفساد نظرا للسلطة التي یتمتع بها، ومن بین هذه 

).ثالثا(، جریمة الغدر)ثانیا(، جریمة الإختلاس )أولا(الرشوة الجرائم، جریمة 

جریمة الرشوة :أولا

تعد جریمة الرشوة من أخطر الجرائم الواقعة على الوظیفة العامة التي تخل بحسن 

یقصد بها الإتجار دم إمّا لإبطال حق أو تحقیق باطل، و تقسیر الإدارة وتشكك في نزاهتها و 

جة أو التفاهم معه على قبول ما عرض بالإتفاق مع صاحب الحابأعمال الوظیفة أو الخدمة

أیضا الإخلال بواجب النزاهة الذي و 1عطیة نظیر أداء أو عدم أداءالأخیر من فائدة أو 

جریمة الرشوة نوعین ذتأخم یؤدي خدمة عمومیة التحلّي بها، و یتوجب على كل موظف عا

:2في القانون الجزائري

قابل أو یطلبه أو یقبل الوعد به الرشوة السلبیة بمعنى جریمة المرتشي الذي یأخذ الم:أولهما

:ذه الجریمة على ثلاثة أركان هيهتقومو 

.تضي أن یكون المتهم موظفا عمومیاأي صفة المرتشي تق:الركن المفترض

.یكون بطلب أو قبول مزیة غیر مستحقة :الركن المادي

، )القصد الجنائي(العلم والإرادة یتكون هذا الركن من عنصرین أساسین هما :الركن المعنوي

، كما أن غیاب الإرادة جة تحت موانع المسؤولیة الجزائیةمندر فغیاب العلم یجعل الجریمة 

.3یخرج الجریمة من العمد إلى الخطأ

لسیاحة والفنادق والحاسب ، معهد الألس العالي ل، جریمة الرشوة، دراسة تحلیلیةأسامة حسن محي الدین عبد العال-1

.882، ص 2017، الألي، الجزء الثاني، العدد الأول

.16، ص 2008ركة الجلال للطباعة، الإسكندریة، ، ش، جرائم الرشوة واستغلال النفوذیاسر كمال- 2

، للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، الأكادمیة ، مقال في قانون مكافحة الفسادفرقاق معمر-3

.43، ص 2011، یس، مستغانمجامعة عبد الحمید بن باد
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لحبس من سنتین إلى من قانون مكافحة الفساد یعاقب با25/2طبقا لنص المادة و 

، كل موظف عمومي طلب أو قبل ألف دج إلى ملیون دج200رامة من بغعشر سنوات، و 

تحقة لنفسه أو لصالح شخص أخر أو كیان أخر لأداء عمل أو بشكل مباشر مزیة غیر مس

.الامتناع عن عمل من واجباته

جریمة الرشوة الإیجابیة التي سنعالجها في هذا العنصر بشكل مفصل عن جریمة :ثانیهما

.الرشوة السلبیة نظرا لأن المحضر القضائي یقوم بجریمة الرشوة الإیجابیة 

:یجابیة تعریف جریمة الرشوة الإ–أ 

، أي هو الذي یعرض مالا أو مزیة غیر مستحقة على تعرف كذلك جریمة الراشي

موظف من أجل أن یقوم له أو یمتنع عن أداء عمل معین نتیجته تعود بالنفع على الراشي 

.1بمعنى المحضر القضائي

:أركان جریمة الرشوة الإیجابیة –ب 

:تتحقق هذه الجریمة بتوافر ركنین هما 

:لركن المادي ا–1

:یتكون من ثلاثة عناصر 

یتحقق بوجود وعد یكون قد بلغ من الجدیة ما یتحقق به لإغراء :السلوك المادي-

یكون ذلك بشكل مباشر ل أو الإمتناع عن عمل من واجباته، و الموظف على القیام بعم

.2للموظف أو عن طریق الغیر

فید ولكن یجوز أن مومي هو المستفالأصل أن یكون الموظف الع:المستفید من المزیة 

.، شخصا طبیعیا أو معنویایكون شخصا اخر، فردا أو كیانا

.45، ص مرجع سابق،فرقاق معمر-1

، مجلة الدراسات في الوظیفة العامة، ومكافحتها في القانون الجزائريامة، جریمة الرشوة في الوظیفة العقایدي سامیة-2

.65، ص2015،جامعة تیزي وزو، العدد الثالث
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تشترك الرشوة الإیجابیة مع الرشوة السلبیة في هذا العنصر ، فیجب :الغرض من المزیة 

أن یكون الغرض من المزیة هو حمل الموظف على أداء عمل أو الإمتناع عن أداء 

.1عمل  من واجباته

:لركن المعنوي ا-2

لقیام من قانون مكافحة الفساد فیجب توافر القصد الجنائي25/2حسب المادة 

مثلها مثل جریمة الرشوة ، لذلك تعتبر جریمة الرشوة الایجابیة جریمة قصدیةجریمة الرشوة

یعلم بتوافر جمیع أركان ، فعلى المرتشي أن عنصري العلم والإرادةتستلزم وجود السلبیة، و 

، یعلم بعد یبلغه بعد قرار تعیینهینتفي القصد إذا لم، لكنفیعلم أنه موظف عمومي،یمةالجر 

ینتفي القصد أیضا إن لم یكن یعلم أن الهدیة المقدمة له كانت مقابل عمل ینتظره صاحب و 

.2الحاجة

:الایجابیةالعقوبات المقررة لجریمة الرشوة –ج 

من قانون مكافحة الفساد 25/1ا للمادة یعاقب ممارس جریمة الرشوة الایجابیة طبق

ه إیاها بشكل مباشر كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منح

لكي آخر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان أو غیر مباشر

إلى عشر بالحبس من سنتین، ل من واجباتهیقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عم

.ألف دج إلى ملیون دج200امة من بغر سنوات و 

من العقوبات 48ة قد شدد المشرع في قانون مكافحة الفساد طبقا لنص المادهذا و 

ذلك بحسب صفة الجاني ما یجعل السالبة للحریة، الحبس دون التشدید في الغرامة، و 

عقوبة السالبة للحریة المحضر القضائي معنیا بالعقوبة كونه ضابط عمومي ،حیث جعل ال

.سنة 20الحبس من عشر سنوات إلى 

.63ص المرجع نفسه، -1

.51، المرجع السابق ، ص الجنائي الخاص، الطبعة الثانیة، الوجیز في القانونأحسن بوسقیعة-2
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جریمة الإختلاس :ثانیا

كونه ینصب على محاولة لاس من أكثر صور الفساد انتشارا،تعد جریمة الإخت

، حیث یلجأ إلیه الموظفون على الأموال العامة بكل الطرق والأسالیب المتاحةالإستحواذ

میة من خلال استغلالهم وظائفهم وإساءة صفقات العمو العمومیون القائمون على إبرام ال

، )02(، أركان جریمة الإختلاس )01(تطرق لتعریف جریمة الاختلاس سناستعمالها، و 

.03(العقوبة المقررة لجریمة الإختلاس و  (

:تعریف جریمة الإختلاس-1

ن وجه حق على أموال عامةتعرف جریمة الإختلاس على أنها استیلاء موظف بدو 

أما في الإصطلاح القانوني ، 1، وجدت في عهدته بسبب أو بمقتضى وظیفتهأو خاصة

فعرف على أنه كل سلوك یأتیه الموظف لتحویل ما لا یحوزه بحكم الوظیفة من حیازة مؤقتة 

.2إلى دائمة

:أركان جریمة الإختلاس-2

الركن المفترض -أ

تبر من الجرائم ذوي الصفة التي بحسب النموذج القانوني لجریمة الإختلاس فإنها تع

من موظف أو مكلف بخدمة عامة ، فهي لا تقع إلاالجرائم الخاصةیطلق علیها مصطلح 

باعتبار المحضر ، و 3وهذه الصفة تعدّ شرطا قانونیا یجب وجوده سلفا قبل وجود الجریمة

لى أموال القضائي موظف عمومي فهو عرضة لارتكاب جریمة الإختلاس كأن یستولي ع

إلى أنه قبل صدور قانون الفساد وإدراج جریمة تجدر الإشارة تودع لدیه بأي صفة كانت، و 

، ص 1995الجزائر، ،، دار البعث)القسم الخاص(العقوبات الجزائري قانون محاضرات في شرح،سلیمان باریش-1

60

مجلة الإجتهاد ، قانون الجزائريالالمال العام في الفقه الإسلامي و جریمة اختلاس ،خلف فاروق، الزوبیر طهراوي-2

.341، ص 2021، 25، العدد 13، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، المجلد القضائي

حث شهادة البكالوریوس في القانون، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، ، ب، جریمة الإختلاسدنان جوامیر سعیدحذیفة ع-3

.8، ص2018، قسم القانون، جامعة دیالي، العراق
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ف أو القاضي أو الضابط العمومي وكل ، كان یشترط ارتكابها من قبل الموظالإختلاس فیه

یساهم هذه الصفة لو مؤقتا وظیفة، و في نطاق أي إجراء یتولى و شخص تحت أي تسمیة و 

الهیئات الخاضعة للقانون العام أو ماعات المحلیة والمؤسسات و مة الدولة أو الجفي خد

.1الهیئات الخاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام

:الركن المادي-ب

حیازة الموظف العام للمال یعتیر حیازة ناقصة أصلا حیث یكون له الحق في 

، لكاملة یرتكب فعل الإختلاسیازة ا، لكنه بمحاولته الحاستعماله واستغلاله دون التصرف فیه

یستغل المال كأنه ف في أموال الغیر لحسابه الخاص و بمعنى كل موظف عام فیه نیة التصر 

المقرر في )الإختلاس بالتالي یستوجب العقابلحسابه یعد الفعل كافیا لقیام جریمةملك له و 

.2لا یمكن إسقاط العقاب بإرجاع المال للمختلسصوص العقابیة و الن

:الركن المعنوي–ج 

افر القصد ، بل یستوجب تو لا یكفي مجرد تحقق الركن الماديلقیام جریمة الإختلاس

انتمائه إلى الوظیفة العامة، ، حیث یتجه العلم أولا إلى صفته و العام بعنصریه العلم والإرادة

إلى ، كما یمتد العلم سلم إلیه، بمقتضى ممارسة وظیفتهأن المال الذي یحوزه مال عام و 

نیته إلى ه ، حیث یعلم أن الحیازة ناقصة ولیست كاملة ورغم ذلك تتجه إرادته و حدود حیازت

یشترط ، كما ارتكاب فعل الإختلاس والتصرف في المال تصرف المالك ولحسابه الخاص

.3غیر معدومةسلیمة و إرادتهأیضا أن تكون 

، قانون عام، السنة الأولى ماستر، قسم، قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةزغدي محمد جلول-1

.3، ص 2021/2022، 12و 11رة ، محاضرة معة البویجا

ة العامة، جامعة تیزي وزو، ، مجلة دراسات الوظیفتلاس الموظف العمومي للمال العام، جریمة اخوسیلةبن بشیر -2

.99ص ، 2015العدد الثالث، 

نون العام، القانون الجنائي والعلوم قا، الالقانون الجزائري، مذكرة ماستر، جریمة الإختلاس في ظل أحكامقویزي فاطمة-3

.53، ص 2013/2014د أولحاج ، البویرة ، ، جامعة أكلي محنالجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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العقوبات المقررة لجریمة الإختلاس –3

رة الإجرامیة للجریمة المرتكبة جریمة عقوبة أو أكثر حسب الخطو یحدد القانون لكل

من ،291، فبموجب نص المادة ادیة عندما لا تقترن بظروف مشددةهذه العقوبة تكون عو 

بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات فیعاقب مرتكب جریمة الإختلاس 01-06القانون رقم 

، لكن المشرع الجزائري جاء بالمادة دج1000.000دج إلى 200.000بقدر بغرامة مالیة و 

10بالحبس من من نفس القانون التي شددت العقوبة تبعا لصفة الفاعل مرتكب الجریمة 48

.سنة وبنفس الغرامة المقدرة سابقا20سنوات إلى 

جریمة الغدر:ثالثا

:تعریف جریمة الغدر-1

المستحق من تطلق جریمة الغدر على جریمة الموظف الذي یطلب أو یأخذ غیر

أو یتجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه 2الأعباء المالیة العامة ویكون له شأن في تحصیلها

أدني، فالمحضر القضائي لا یملك 3أو لصالح الأطراف الذین یقومون بالتحصیل لحسبهم

سنوات )10(إلى عشر )2(یعاقب بالحبس من سنتین ":نصت على أنه01-06ن القانون رقم م29المادة -1

دج كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا 1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من 

، أیة ممتلكات أو أموال آخروبدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه  أو لصالح شخص أو كیان 

".مالیة عمومیة أو خاصة أو أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببهاأو أوراق

، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، تجار الویزة-2

.423، ص ن.س.دالإسكندریة، 

، جرائم الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بلخیر فاطمة، بوغراب ظریفة-3

، ص 2016والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة اكلي محند أولحاج، البویرة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

30.
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حق بإستعمال المبالغ المودعة عنده ولو بصورة مؤقتة بل یجب فتح حساب ودائع لدى 

.مومیة لیودع فیها المبالغ التي بحوزتهالخزینة الع

ولقد إشترط المشرع نزاهة الموظف في وظیفته وبالتالي یأخذ ما یطلبه القانون، وكل 

.1من یخالف ذلك یعتبر مرتكبا لجریمة الغدر التي تنصرف إلى كل موظف عمومي

أركان جریمة الغدر-2

:تقوم جریمة الغدر على ثلاثة أركان وهي كالتالي

:ركن المفترض وهو صفة الجانيال-أ

تقتضي جریمة الغدر أن یكون فاعلها موظف عام له شأن في تحصیل الأموال 

والضرائب والرسوم أو العوائد والغرامات المالیة، وكقابض الضرائب أو المحضر القضائي أو 

ا إذا الموثق، فلا تقوم هذه الجریمة إذا كان الفاعل غیر موظف على الإطلاق أو في حالة م

كان موظفا عاما لكن لا شأن له في تحصیل المبالغ المالیة، إذ یتابع في هذه الحالة بجریمة 

، 2من القانون المتضمن تنظیم مهنة المحضر35النصب حسب ما نصت علیه المادة 

فالقاضي ملزم بالتحقیق من صفة الجاني ومن إختصاصه في تحصیل الأعباء وذلك 

.3منصب الذي یشغلهبالرّجوع إلى إختصاصات ال

:الركن المادي-ب

المجلة الإفریقیة للدراسات ، "تصنیف الجرائم الواردة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الجزائري"، البرج أحمد-1

.28، ص 2020، 01عدد ، ال04، جامعة أحمد دراریة، الجزائر، المجلد القانونیة والسیاسیة

یقوم المحضر القضائي بتحصیل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف ":على35نصت المادة -2

الملزمین بتسدیدها ویدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجب على الأطراف بفعل تسدید الضریبة، ویخضع في 

.فقا للتشریع المعمول بهذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة و 

وینبغي على المحضر القضائي زیادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزینة العمومیة لیودع فیها مبالغ التي 

".بحوزته

، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحاج علي بدر الدین-3

.183، ص 2016قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، العلوم، تخصص 
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یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة في طلب أو تلقي أو أمر بتحصیل مبالغ مالیة 

غیر مشروعة أو غیر مستحقة، بهذا تكون عناصر هذا الركن في الطلب أو تلقي ما لیس 

لیة مستحق وأن تكون موضوع الطلب أو تلقي، حیث یكون المحل المادي للسلوك مبالغ ما

.1غیر مشروعة

:تحقیقمر بتحصیل أو أو تلقي أالطلب -1ب

یكفي لقیام جریمة الغدر تحقیق تحدى صور السلوك الإجرامي التي حددها المشرع 

و یتلقى أكل موظف عمومي یطالب :"من قانون مكافحة الفساد وهي30الجزائري في المادة 

و یجاوز ما هو مستحق، أداء حقة لأنها غیر مستأمر بتحصیل مبالغ یعلم أو یأو یشترط أ

رادة الجاني في الحصول على المال وقد إو ضمنیا عن أویقصد بالطلب العبیر صراحة 

.2"و شفویاأیكون الطلب مكتوبا 

و وقع تلقائیا من المكلف أي تناوله الفوري سواء سبق ذلك أخذ المال أویقصد بالتلقي

جاني نشاطا مادیا للحصول عل المال، أما فیما یخص داء، أما المطالبة فیبذل فیها البالأ

الأمر فهو كل ما یصدر عن الرؤساء على المرؤوسین من تعلیمات لتحصیل ما هو غیر 

.3مستحق

:عباء مالیة غیر مشروعةأمر بتحصیل أو الأو التلقي أموضوع الطلب -2ب

ل الطلب أو تنصب جریمة الغدر على أموال الأفراد غیر مال الدولة وذلك من خلا

تلقي أو الأمر بالضریبة أو غرامة أو عبء مالي عام، ما یعني أن قبض مبالغ مالیة غیر 

.4مشروعة هي محل النشاط الإجرامي بعنوان الرسوم والحقوق والضرائب ونحوها

:الركن المعنوي-ج

.424سابق، ص المرجع ال، تجار الویزة-1

یتعلق بالوقایة والفساد ومكافحته، المعدل01-06قانون رقم -2

.10، ص 2022، جریمة الغدر، موسوعة حماة الحق، منشورات حماة الحق، خدیجة بن عربیة-3

، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ویزةتجار ال-4

.8-3، ص ص 2014دكتوراه جامعة منتوري، قسنطینة، 
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یقضي الركن المعنوي لجریمة الغدر كونها جریمة عمدیة توفر القصد الجنائي وهو 

د العام حیث یقوم على عنصري العلم والإرادة، فالعلم یتمثل في كون الجاني موظفا القص

عاما له شأن في تحصیل الأعباء المالیة وفي حال إنتفى علم الجاني بهذه الصفة فقد انتفى 

القصد الجنائي له، وأن یكون الموظف على علم بأن المال الذي یطلبه ملك الدولة لیس له 

صرف إرادة الجاني ورغم علمه بعدم أحقیته في هذا المال ومع ذلك یقوم أحقیة فیه وأن تت

.1بطلبه

:العقوبات المقررة لجریمة الغدر-3

لى إ)02(الحبس من سنتین":من قانون مكافحة الفساد تكون العقوبة 30طبقا للمادة 

وحسب هذه العقوبة ."دج1.000.00لى إدج 200.00سنوات وغرامة من )10(عشر

جریمة الغدر فإنها تعتبر جنحة مغلظة في حدها الأقصى إلاّ أن العقوبة طبقا الأصلیة ل

سنة إذا كان مرتكب جرائم 20إلى 10من قانون الفساد تشدد لتصبح من 48لنص للمادة 

.الفساد

.قاضیا-1

.موظفا ذا وظیفة عالیا في الدولة-2

.ضابط عمومیا-3

.ائیةعون شرطة قضائیة أو من یمارس صلاحیات الشركة القض-4

.2موظف أمانة الضبط-5

ما یعني أن المحضر القضائي المرتكب لجریمة الغدر تشدد علیه العقوبة كونه 

.ضابطا عمومیا

.31، جرائم الفساد في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص بلخیر فاطمة، بوقراب ظریفة-1

.09، ص 2020قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، جامعة دراریة، ادرار، ، محاضرات فيحملیل صالح-2
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الثانيالفرع

جرائم الأخرىالتشدید العقوبة في 

لجزائري تشدید العقوبة في الجنح والجنایات التي یرتكبها المحضر اع قر المشرّ أ

والتي بینت العقوبات المطبقة على ع.تمن 143ل نص المادة القضائي وهذا من خلا

ذا إاحالة محیث حددت عقوبة الفعل المرتكب فيوظائف عمومیة،لقائمین بو اأالموظفین 

).ثانیا(ذا كان جنحةإ، وفي حالة ما )لاوّ أ(كان جنایة

تشدید العقوبة في الجنایات التي یرتكبها المحضر القضائي:لاوّ أ

نه جنایة فتكون أممارسة مهامه وكیّف على رتكب المحضر القضائي فعلا خلال إذا إ

:كالتاليع.تمن 143العقوبة المقررة له حسب نص المادة 

.إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لنلك الجنحة"-

:أذا كان الأمر متعلقا بجنایة فتكون عقوبة كما یلي-

ذا كانت عقوبة الجنایة المقررة على غیره من إسنة 20لى إ10جن المؤقت من السّ 

.سنوات10لى إسنوات 05جن المؤقت من الفاعلین السّ 

جن المؤقت ذا كان كانت عقوبة الجنایة المقررة لغیره من الفاعلین هي السّ إجن المؤبد السّ 

الات ها فیما عدا الحة، وتطبق العقوبة نفسها دون تغلیطسن20لى إسنوات 10من 

.1"السابقة بیانها

تشدید العقوبة في الجنح التي یرتكبها المحضر القضائي:ثانیا

لى إجنحة یؤديسساأىرتكابه فعل مكیف علإن متابعة المحضر القضائي على إ

من تقنین 143المقررة لتلك الجنحة وذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة مضاعفة العقوبة

.العقوبات

.، سالف الذكر156-66من الأمر رقم 143راجع المادة -1
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دیة مهامه أثناء تأذا قام بفعل محرم إه ط عمومي، فإنلمحضر القضائي ضابعتبار اإب

رتكب الفعل خارج مهامه فتطبق علیه نفس العقوبة المقررة على إذا إما أتشدد علیه العقوبة، 

.1غیره من المرتكبین

المبحث الثاني

صفة الضابط العمومي شرط لقیام بعض الجرائم

ضر القضائي على غرار باقي المهنیین المتمتعین تقوم بعض الجرائم الخاصة بالمح

بصفة الضابط العمومي دون سواه، فلقد جعل المشرع من صفة الضابط العمومي شرطا 

ضرار ، وكذلك جرائم الا)المطلب الأول(لقیام جرائم المحضر القضائي المتعلقة بمهنته 

الجرائم بإعتباره ضابط بهذه ، بحیث یكون المحضر القضائي معنیا)المطلب الثاني(بالمال 

.ةعمومي مفوض من قبل السلط

لوّ المطلب الأ 

المحضر القضائيمهنةبممارسة المتعلقةجرائمال

ممارسته لمهنته ثناء أو أیرتكب المحضر القضائي بعض الجرائم قبل تولیه مهامه 

الشروع في ممارسة على وجه غیر مشروع حددها المشرع الجزائري في عدة اشكال منها

الیمینداءأالمهنة دون  القانونیة ویكون هذا قبل شروعه في ممارسة المهنة                                    

ومواصلة النشاط رغم التبلیغ بقرار الوقف،)لوّ الفرع الأ ( ویكون هذا أثناء مباشرته لمهنته                      

على المحضر القضائي كتمان الاسرار المهنیة وغیر ذلك تقوم ، وبحكم مهنته)الفرع الثاني(

.)الفرع الثالث(جریمة افشاء السر المهني

، الحمایة الجنائیة للمحضر القضائي، مذكرة الماستر، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون رزیقة مراد-1

.82، ص 2019ق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، جنائي و علوم جنائیة، كلیة الحقو 
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لوّ الفرع الأ 

داء الیمین القانونیةمة الشروع في ممارسة المهنة دون أجری

دیة الیمین قبل الشروع في ممارسة مهام أن یتولى تأیتوجب على المحضر القضائي 

من القانون رقم 11لس القضائي لمقر تواجد مكتبه وهذا بموجب المادة مام المجأمهنته 

یؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، :"على انهالتي نصت06-03

:تیةمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه الیمین الآأ

بسم االله الرحمان الرحیم

دیة مهنتي أخلص في تأن أقیام، و حسنأقوم بعملي أن أقسم باالله العلي العظیم أ

قول أسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشریف، واالله على ما أكتم سرها و أو 

1"شهید

ن یؤديألا بعد إن المحضر القضائي لا یشرع في مهامه أجاءت المادة صریحة مؤكدة 

داء أه دون باشر المحضر القضائي مهامإن حدث وخالف نص المادة و الیمین القانونیة و 

هي ع و .تمن 141الیمین القانونیة تسلّط علیه العقوبة المنصوص علیها في المادة 

ن أعمال وظیفته قبل أفي ممارسة أضابط عمومي یبدأوو موظف أض اكل ق:"كالتالي

إلى دج20.000الیمین المطلوبة لها یجوز معاقبته بغرامة من -بفعله-یؤدي

.2"دج100.000

الفرع الثاني

اصلة النشاط رغم تبلیغ قرار الوقفمو 

و ضابط أو موظف أكل قاض :"نهأعلى ع.من تالأولىالفقرة 142نصت المادة 

عمال نونا من وظیفته یستمر في ممارسة أو حرم قاأوقف أو أو عزل أعمومي فصل 

.السالف الذكر03-06القانون رقم راجع -1

.سالف الذكرال، 156-66الأمر رقم راجع -2
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به یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىستلامه التبلیغ الرسمي بالقرار المتعلقإوظیفته بعد 

.دج100.000لى إدج 20.000سنتین وبغرامة من 

یجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك :"فس المادة نصت على انهناما الفقرة الثالثة من

1"كثرعمومیة لمدة عشر سنوات على الأ و مهمةأیة خدمة عمومیة أبالحرمان من مباشرة 

كونه یتمتع بصفة الضابط ن المحضر القضائي أنستنتج فمن خلال نص هذه المادة

عمال وظیفته بعد أستمر في ممارسة قانونا من وظیفته واف وقأو أعزل إن العمومي ف

لى سنتین إشهر أ06المتعلق به یعاقب بالحبس من الوقف قرار سمي بستلامه للتبلیغ الرّ إ

.دج100.000لى إدج 20.000وبغرامة من 

مهنیة لمدة و أیة خدمة عمومیة ن مباشرة أمكن معاقبته بالحرمان موعلاوة على ذلك ی

.كثرسنوات على الأ)10(عشر

الفرع الثالث

ر المهنيفشاء السّ إجریمة 

ر المهني السّ إفشاءتعریف جریمة:لاوّ أ

ریة من فضاء بوقائع لها الصفة السّ نه الإأر المهني بفشاء السّ إجریمةیمكن تعریف

.و مهنته بصورة مخالفة للقانونأو وظیفته أشخص مؤتمن علیها بحكم وضعه 

ر منذ القدم حیث كان یحرم على رجال الدین البوح ولقد عرف واجب كتمان السّ 

صحاب ألى إمتد تدریجیا هذا الواجب إسرار التي یطلعون من الناس بحكم مركزهم ثم بالأ

التي سرارالقضائیین فلا یجوز لهم كشف الأیینالحرة المهمة كالمحامین والمحضر المهن 

لواجب اخلاقي تقتضیه مبادئ اثناء ممارستهم لمهنتهم وذلك تكریسأتصل على عملهم 

سرار وتجریم نین والشرائع موجب الحفاظ على الأمانة ولقد تضمنت كافة القواالشرف والأ

.، السالف الذكر156-66راجع  الأمر رقم -1
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فشائها وذلك لصیانة المصلحة العامة في المجتمع وعدم تعریض سمعة المهن المهمة إ

.1حترامة والإو لعدم الثقأهانة للإ

ر المهنيفشاء السّ إركان جریمة أ:ثانیا

لتزامات الواقعة على عاتق المحضر القضائي فیطلع هم الإأر المهني من یعتبر السّ 

ن في ذلك فشائها لأإلتزام بكتمانها وعدم فراد بحكم مهنته فعلیه الإأدارات و إعلى سریة تخص 

تمن على أصفة من :ركان هيأیمة ثلاثة لهذه الجر و ر بالمصلحة العامة والخاصة، اضر ا

.الركن المعنويو)ب(والركن المادي)أ(رالسّ 

:تمن على السرأصفة من -أ

خلاق العامة ومبادئ ر المهني واجب خلقي تملیه قواعد الأیعتبر واجب كتمان السّ 

ن یجرمه القانون، لكن المشرع لم یجرم كل حالات أن یكون واجب قانوني وقبل أالشرف قبل 

ر المفشي ن یكون السّ أو الوظیفة فیجب أقترن التجریم بالمهنة إذا إلا إسرار، فشاء الأإ

فلا یرتكب 2كي یعاقب فاعلها بالعقوبة المقررة قانوناو بالوظیفة أرتباطا وثیقا بالمهنة إمرتبطا 

ي صفة مهنیة أي بحسب المهنة التي یمارسها أشخاص ذو صفة معینة فشاء الأفعل الإ

ن للبحث عن مهنة معینة فیعینون فیها ویكونون ملزمین ومؤمنین عن كل یلجؤو شخاص فالأ

لى إخرى یعرضهم ذلك ألتزام لصالح جهة خلالهم بهذا الإإلیهم من واجبات فبإما وكل 

یفشينضطرار كأذا صدر عن شخص لا یحمل صفة الإإر ن السّ أما یعني ، 3عقوبة

،من غیر ذي صفةتتأسرار كونها فشاء الأإقوم هنا جریمة ر لصدیقه لا تشخص ما بالسّ 

شخاص بمحتوى عقد حد الأأحد زبائنه كان یعلم أر فشاء المحضر القضائي لسّ إن أغیر 

الجریمة بحقه فكل موظف مؤتمن على سر یجب المحافظة مر فهنا تقومغیر المعنیین بالأ

و ترك الوظیفة أتقاعد سرار حتى بعد اللى ما بعد مزاولة المهنة فلا یمكن إفشاءه للاإعلیه 

، 238، العدد مجلة الجیش نحن والقانون،"یمة افشاء الاسرار عناصرها وعقوبتهاجر "، نادر عبد العزیز شافيراجع-1

.02، ص ن.ب.د، 2005

.121، ص المجلة القانونیة، دراسة مقارنة، "لسر المهنةنظیم القانوني للحمایة الجنائیة الت"،مسعود محمد صدیقراجع-2

.259سابق، ص المرجع ال، منصور رحمانيراجع-3
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ر بعد ترك الوظیفة ثم قام ذا علم بالسّ إنه علم بذلك السر وهو في تلك الوظیفة، لكن لأ

.1فشائه فتنتفي تلك الصفة عن المحضر القضائيإب

:الركن المادي-ب

و السلوك أو الواقعة المادیة للجریمة، ویقصد به الفعل أیعتبر الركن المادي المظهر 

لى نتیجة تمس حقا من إو سلبیا یؤدي أیجابیا إنسان عاقل سواء كان إر عن جرامي الصادالإ

ریة و ء واقعى لها صفة السّ افشإفشاء یكون في ، فالإ2الحقوق المصانة دستوریا وقانونیا

و غیر مخول أتي شخص من الغیر أریة بینما یع الحمایة القانونیة لهذه السّ یضفي المشرّ 

.3لى علم الكافةإنقلها من طي الكتمان فشاء تلك الوقائع و قانونا بإ

فشاء الذي یعاقب علیه القانون قد حصل بصورة واضحة لا تدع ن یكون الإأویجب 

جرائه تنفیذ ملف ما إویل والشك، فالمحضر القضائي الذي یشرح لزبونه مراحل أمجالا للت

فشاء سر یجب إر، ولكي یعتبر البوح بشيء جریمةللسّ اإفشاءطراف لا یعتبر دون ذكر الأ

لى غیر الفئة التي ینحصر فیها العلم به ولو كان من المقر بین لصاحب إر ن یقضي بالسّ أ

وغیر الفئة التي ینحصر فیها العلم به ولو كانوا من المقربیین لصاحب السرغیرإلىر السّ 

.4رر لشخص یفوضه صاحب السّ هذا یمكن البوح بالسّ 

:الركن المعنوي-ج

ا لا للركن المادي، فیكون الجاني مختار عنوي عنصرا جوهریا مكمیشكل الركن الم

قب علیه قانونا ویكون مدركا حقیقته والنتیجة امتناع المعو الإأرتكاب الفعل رادته لإإب

، ص 1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، 06القسم العام، ط ، شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسنيراجع -1

122.

، ص 2007، أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، ابراهیمبلعلیات -2

120.

.124سابق، ص المرجع ال، مسعود محمد صدیق-3

.657، ص 2012القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، شرح قانون العقوبات،فوزیة عبد الستار-4
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تخذت صورة القصد إقترن بها الفعل، سواء ثمة التي یرادة الآو هو الإأالمترتبة علیه، 

.1م صورة الخطأأالجنائي 

نها العلم أعرفها الفقهاء على التي سرار من الجرائم العمدیة فشاء الأإة وتعتبر جریم

لى إرادة الجاني إنصراف و هو اأو قبولها، ألى تحقیقها إرادة تجاه الإإبعناصر الجریمة مع 

لجنائي في هذه الجریمة ایضا القصد أن القانون یجرمها، ویقوم أرتكاب الجریمة مع العلم إ

ن الواقعة تعتبر سرا مهنیا لا أعالما بن یكون المتهم أرادة فیجب على عنصر العلم والإ

ر لا تقوم الجریمة كالمحضر ن للواقعة صفة السّ أذا كان یجهل إفشائه فإیرضى صاحبه ب

حتیاطات إولم یتخذ سرار عمیلهأالقضائي الذي یبعث لزبونه رسولا یحمل ورقة فیها بعض 

نتفاء سرار، ففي هذه الحالة لا تقع الجریمة لإالأسول على هذهطلاع الرّ إكافیة تحول دون 

لى نتیجته المتمثلة في إ فشاء و لى فعل الإإرادة الجاني إن تتجه أنوي، كما یجب عركنها الم

.2لى الفعل لا تقع الجریمةرادة إذا لم تتجه الإإطلاع الغیر على السر، فإ

ر المهنيفشاء السّ إالعقوبة المقررة لجریمة :ثالثا

سرار فشاء الأإعقوبة جریمة ع.تمن 301لجزائري بموجب المادة اع المشرّ حصر 

.3دج100.000لى إدج 20.000شهر وبغرامة مالیة من ألى ستة إبالحبس من شهر 

بین حدین یسمح للقاضي باستخدام سلطته في والحبس یتراوحانن الغرامةأبما 

شخاص أذا حكم على عدة إ المهني، و خطورة الفاعل ومركزه ،مراعیا جسامة الفعلهماتقدیر 

.نهم متضامنین في الغرامة والمصاریفإف

ر المهني یمكن فشاء السّ إلى جانب العقوبة المقررة للشخص الطبیعي في جریمة وإ 

.4ر المهنيفشائها للسّ إكذلك تسلیط العقوبات على الشخص المعنوي في حالة 

جامعة زیان ،03العدد،14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، "جریمة إفشاء الأسرار المهنیة"،ملیكة حجاج-1

.520، ص 2021عاشور، الجلفة، 

.264سابق، ص المرجع ال، منصور رحماني-2

.الذكرسالفال، 156-66الأمر رقم -3

.521سابق، ص المرجع ال، ملیكة حجاج-4
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المطلب الثاني

موالائي الماسة بالأالجرائم الواقعة من المحضر القض

جرائم توفر صفة الضابط العمومي فيإشترط المشرع الجزائري لقیام بعض ال

یده تالمحضر القضائي، لذلك حرص على حمایة الأموال العامة والخاصة الموضوعة تح

رم فقط الإعتداء العمدي من طرف الموظف العمومي ،فلم یجبسبب وظیفته أو بمقتضاها 

ویتجسد ذلك من خلال تجریمه لفعل الإهمال ،اء غیر العمديوإنما جرم الإعتد

).الفرع الثاني(وكذلك جریمة إتلاف المال )لوّ الفرع الأ (الواضح

لوّ الفرع الأ 

همال المتسبب في ضرر ماديجریمة الإ

تعد جریمة الإهمال الواضح حدیثة العهد مقارنة بالجرائم الأخرى، وتصنف ضمن 

،)أولا(لذلك تناولنا مفهومها،1التي یقع فیها العقاب على فعل الإهمالالجرائم غیر العمدیة و 

).ثالثا(وعقوبتها،)ثانیا(أركانها

تعریف جریمة الإهمال الواضح:أوّلا

رف عبد الرحمان خلفي الاهمال على انه خطأ یحدث نتیجة موقف سلبي من طرف ع

ء ایضا النص على هذه الجریمة كما جا،2الجاني لترك واجب او الامتناع عن تنفیذ امر ما

)06(یعاقب بالحبس من ستة:"مكرر من تقنین العقوبات على أنه119المادة في نص 

دج، كل موظف 200.000لى إدج 50.000سنوات وبغرامة من )03(ثلاثىلإشهر أ

2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06من القانون رقم 02عمومي في مفهوم المادة 

ختلاس إوأهماله الواضح في سرقة إیة من الفساد ومكافحته، تسبب بوالمتعلق بالوقا

.286، ص 2000، مكتبة الصنهوري، بغداد، 02، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، طأكرم نشأت ابراهیم-1

.146،ص2010،محاضرات في القانون الجنائي العام،دار الهدى ،الجزائر،عبد الرحمان خلفي-2
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و أو عقود أو سندات أو وثائق أشیاء تقوم مقامها أو أو خاصة أو تلف اموال عمومیة أ

.1"و بسببهاأموال منقولة وضعت تحت یده سواء بحكم وظیفته أ

واجبات الحرص أن الإهمال المقصود في هذه المادة هو الإخلال بیمكن القول 

.2والعنایة اللازمة للحفظ على الأموال العامة أو الخاصة

أركان جریمة الإهمال الواضح:ثانیا

مكرر والتي تم تعدیلها 119یمكن إستخلاص أركان هذه الجریمة من خلال نص المادة 

لذكر، سالف ا01-06، حتى تكون متناسبة مع ما جاء به القانون رقم 14-11بالقانون رقم 

).ج(الركن المعنوي،)ب(الركن المادي،)أ(الركن المفترض:والتي تقوم على ثلاثة أركان

):صفة الجاني(الركن المفترض-أ

إلیه أشارتیجب أن یكون الجاني قاضیا أو ضابطا عمومیا أو أي شخص آخر مما 

من القانون )ب(فقرة02، كما ورد في نص المادة 3من قانون العقوبات الملغاة119المادة 

نفسه أو الموظف العمومي كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو فضائیا 

في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، 

.مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

لى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة أو بأجر أو بدون أجر، ویساهم كل شخص آخر یتو 

.بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أخرى تقدم خدمة عمومیة

.، سالف الذكر156-66الأمر رقم -1

، جرائم المال العام وطرق حمایة في التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، أطروحة الدكتوراه، شملال عبد العزیزراجع-2

.262، ص 2018-2017تخصص قانون عقوبات وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، 

، مذكرة الماجستیر في 01-06نها وسبل مكافحتها عل ضوء القانون رقم ، جرائم الفساد والوقایة مبن سلامة خمیسة-3

.32، ص 2013القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم 

لعمومي وفقا للمادة كالمحضر القضائي الذي یعتبر من في حكم الموظف ا.1المعمول بهما

.2الثالثة من قانون مكافحة الفسادالفقرة02

:ویتمثل فيالركن المادي -ب

:سلوك المجرمال-1

بأعباء الوظیفة أثناء قیامهالإهمال الواضح من قبل المحضر القضائيفيتمثلالم

كتأخر3عن ما أوجبه علیه القانونیمتنعالمكلف بها، حیث یتهاون في القیام بوظیفته و 

المحضر القضائي في إیداع الأموال المسلمة إلیه في حسابه الخاص لدى الخزینة العمومیة 

.مما یؤدي إلى هلاكها

صورة الإمتناع عن أداء الإختصاص الوظیفي الموكل :صورتینویأخذ الإهمال

للجاني بموجب القانون واللوائح التنظیمیة؛ صورة الأداء السیئ للإختصاص والمخالف

الإهمال هذالأداء وفقا لها حیث یشترط المشرّع أن یكونالتي یجب أن یكون اللأصول

.4یثبت دون حاجة إلى بذل جهد أو اللّجوء إلى الخبرةبمعنىواضحا

:محل الجریمة-2

یكون محل جریمة الإهمال ملا منقولا، ویأخذ المال عدة صور قد تكون نقودا أو 

سندات أو عقد، وتشمل كذلك الأموال الخاصة التي أشیاء تقم مقامها، وقد تكون وثائق أو

.5تسلم للموظف بحكم وظیفته

.السالف الذكر156-66مر الأ-1

.السالف الذكر،01-06القانون رقم -2

.84، ص 2002العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، الحمایة الجنائیة للمال محمد أنور حمادة-3

.52، ص 2008، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة التاسعة، دار هومه، الجزائر، أحسن وسقیعة-4

.32، مرجع سابق، ص بن سلامة خمیسة-5
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:حدوث نتیجة-3

دي الذي یلحق بمال الغیر، اتكمن نتیجة في جریمة الإهمال الواضح في الضرر الم

ةمكرر من تقنین العقوبات في سرق119لكن هذا الضرر لابد أن یتجسد وفقا لنص المادة 

أو تلفه، والضرر بهذا المفهوم هو الأثر المترتب على السلوك بالنسبة المال أو إختلاسه

للحق أو المصلحة محل الحمایة، ففي هذه الجریمة یكون الضرر مادیا أما الضرر المعنوي 

.1یخرج من نطاق الحمایة الجنائیة

:همال والضررثبوت العلاقة السببیة بین الإ-4

بطة سببیة بین خطأ المحضر القضائي الناشئ یشترط لقیام الجریمة أن تكون هناك را

.2و ضیاعهأو تلفه أعن إهماله وحدوث سرقة المال وإختلاسه 

أما إذا تعرض المال للسرقة أو الإختلاس أو الضیاع لأسباب أخرى غیر الإهمال فلا 

ومناط ،3تقوم الجریمة، ولا تقوم أیضا إذا لم تنتج أي خسارة مادیة من جراء فعل الإهمال

الإهمال في حد ذاته، علىتوافر العلاقة السببیة هو أن یكون سلوك المحضر الذي ینطوي

وفي الظروف التي بوشر فیها من شأنه بأن یؤدي إلى النتیجة التي حدثت وفقا للمجرى 

العادي للأمور ولذلك تنقطع رابطة السببیة إذا كان الضرر حدث نتیجة عوامل لاحقة وغیر 

.4یمةمألوفة وتنتفي الجر 

:الرّكن المعنوي-ج

تعتبر جریمة الإهمال الواضح جریمة غیر عمدیة یتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ 

غیر العمدي، وعبر المشرع الجزائري عن الركن المعنوي في هذه الجریمة بلفظ الإهمال،

، 03، العدد 12، المجلد یة للبحث القانونيالمجلة الاكادیم"جریمة الاهمال الواضح"،مراد عمراني،رشدي خمیري-1

.961، ص 2021

.962، المرجع نفسه، ص رشدي خمیري، مراد عمراني-2

.292، مرجع سابق، ص وسیلة وزاني-3

، 1972، قانون العقوبات الخاص، جرائم مضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، مأمون محمد سلامة-4

.325ص 
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ا ویتحقق هذا الركن فیها إذا جهل المحضر القضائي طبیعة فعله أو حقیقة الجهة التي لحقه

ىالضرر، وإذا لم یتوقع حدوث ضرر أو توقعه لكنه إستبعد ذلك إعتمادا على مهارته أو عل

إحتیاطات كان یظن أنها كافیة، لكن تقدیره كان خاطئا وبالتالي وقع الضرر بالمال الذي هو

.1بحوزته بسبب أو بحكم وظیفته

همال الواضحعقوبة جریمة الإ:ثالثا

06ال الواضح جنحة حیث قرر لها عقوبة الحبس من إعتبر المشرع جریمة الإهم

119دج وهذا حسب المادة 200.000دج إلى 50.000أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة 

01-09قبل تعدیلها بموجب القانون رقم 422مكرر، بخلاف ما نصت علیه المادة ع .ت

سارة على النحو حیث تعاقب على فعل الإهمال بعقوبات جنائیة أو جنحة حسب جسامة الخ

:التالي

وتكون دج أو تجاوزه1.000.000تكون الجریمة جنایة إذا كانت الخسارة نساوي مبلغ -1

.سنوات10إلى 05السجن من عقوبتها

دج وتتراوح عقوبتها 1.000.000تكون الجریمة جنحة إذا كانت الخسارة تقل عن مبلغ -2

.2سنوات10أشهر إلى 06حسب جسامة الخسارة الحبس ما بین 

والملاحظ أن المشرع عدل من موقفه بشأن عقوبة جریمة الإهمال الواضح حیث قرر 

عقوبة الحبس والغرامة وهي العقوبة المقررة للجنحة مهما كان حجم الأموال التي سرقت أو 

إختلست أو ضاعت بعدما كانت العقوبة تحدد حسب جسامة الخسارة أو الضرر بالأموال 

یبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تحدیدها وفق ملابسات كل قضیة العامة والخاصة و

.3وظروفها

، ص ص 1985، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مد عوضىمحراجع-1

164،165.

، المسؤولیة الجزائیة للموظف العمومي، مذكرة الماستر، تخصص القانون خواتیماتي محمد، مخطاري حیاةراجع-2

.67، ص 2021، خمیس ملیانة، الاداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة

.964، المرجع سابق، ص رشدي خمیري، مراد عمرانيراجع -3
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الفرع الثاني

تلاف المالإجریمة 

نتین الى عشر یعاقب بالحبس من س:"على ما یليع.تمن 120نصت المادة 

یتلفالذياضي أو الموظف دج الق1000.000دج الى 20.000من سنوات وبغرامة

ت في موالا منقولة كانأو أاو عقودأضرار وثائق وسندات وبنیة الإو یزیل بطریق الغشأ

"و سلمت له بسبب وظیفتهعهدته بهذه الصفة أ

أركان جریمة إتلاف المال:أوّلا

أن لجریمة إتلاف المال ثلاثة أركان وهي صفة المذكوریتضح من خلال النص

.)ج(المعنويالرّكن، )ب(، الرّكن المادي)أ(الجاني أي الرّكن المفترض

:صفة الجاني-أ

لقاضي أن یتأكد تعتبر صفة الجاني من العناصر الأساسیة المكونة للجریمة فعلى ا

لإدانة وإلا تعرض حكمه إلى النقض، ولقیام هذه الجریمة لابد من توفر منها ویثبتها قبل ا

إتلاف المال صفة الجاني، فإذا إنقضت هذه الصفة القانونیة بالعزل أو الاستقالة فإن جریمة

.1تنتفي في حق الجاني

:كن الماديالرّ -ب

ومحل الجریمة المتمثل في السندات )1(یتمثل الركن المادي في فعل الإتلاف والإزالة

.)2(والعقود أو الوثائق التي سلمت للمحضر القضائي بسبب صفته كضابط عمومي

:فعل الإتلاف والإزالة-1

الذي یقوم به الجاني بغرض التخریب أي إتلاف وهو السلوك المجرم أو الفعل المدي

التها عمدا بوسائل مختلفة كالتمزیق، فالإتلاف یفید أي عمل یلجأ إلیه المحضر ز الوثیقة أوإ 

.2القضائي لإلحاق عیب في الوثیقة أو العقد لیصبح الشيء غیر صالح

.99، مرجع سابق، ص رزیقة مرادراحع-1

.139، مرجع سابق، ص الكوشة یوسفراجع-2
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:محل الجریمة-2

یكون إما وثائق أو محل جریمة إتلاف المال الذي ع.تمن 120حددت المادة 

سندات أو عقود والتي تعد من الأعمال الكتابیة ذات قیمة مادیة یجب أن تحتفظ من قبل 

.1المحضر لأهمیتها، فقد ترتب عقود التبلیغات القضائیة أو غیر قضائیة، ومحاضر التنفیذ

:الركن المعنوي-ج

عتبارها جریمة یقوم الركن المعنوي في هذه الجریمة على توافر القصد الجنائي بإ

عمدیة، فمن خلال القصد الجنائي قد یعلم المحضر القضائي بصفته ضابطا عمومیا ویعلم 

أیضا بصفة الأشیاء التي تكون بین یدیه لذلك فإذا توفر الشرطان وأتلف الشيء أو أزاله 

یكون قد إرتكب جریمة إتلاف المال، ویشترط أن یكون عمله بنیة الأضرار أو الغش، وهذا 

.2رط الأخیر یجعل من القصد الجنائي المطلوب في هذه الجریمة قصدا جنائیا خاصاالش

تلاف المالإالعقوبة المقررة لجریمة :ثانیا

ع.تمن 120تترتب على جریمة إتلاف المال عقوبة جنائیة والتي حددتها المادة 

20.000من نتین إلى عشر سنوات وبغرامةیعاقب بالحبس من س:"التي نصت على أنه

و یزیل أو الضابط العمومي الذي یتلف أو الموظف أدج القاضي 100.000لى إدج 

موالا منقولة كانت في عهدته أو أو عقودا أو سندات أضرار وثائق بطریق الغش وبنیة الأ

.3"و سلمت له بسبب وظیفتهأبهذه الصفة 

.497، مرجع سابق، ص ناصر داویديراجع-1

ط، الجزائر، .دیوان المطبوعات الجامعیة، د، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد االله سلیمانراجع -2

.101ن، ص .س.د

.السالف الذكر156-66الأمر رقم -3
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خاتمة

للقواعد العامة والتي تطبق على جمیع للمحضر القضائي تخضع المسؤولیة الجزائیة

المجرمین وتسري على كافة الجرائم، فهي القاعدة التي تبین مفهوم الجریمة وذلك من خلال 

الاباحة وموانع المسؤولیة وتحدد الافعال المرتكبة أسبابماهیتها وعناصرها، وتبحث في 

یها كل على حدا، وهذا ما یجعل المحضر القضائي یخضع للقواعد العامة دون والمعاقب عل

استثناء سواء بصفته شخص طبیعي عادي او بصفته شخص معنوي اعتباري وهذا ما خلق 

.نوعا من الاختلاف في القواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي

صفة الضابط العمومي للمحضر فى، فالمشرع الجزائري اضمن الناحیة التطبیقیةأما

القضائي والذي اعتبره ظرفا مشددا للعقوبة وشرطا لقیام بعض الجرائم المتعلقة بممارسة 

نه أساس أومن ثم فالمشرع لم یجرم افعال المحضر القضائي على ،بالمال والأضرارالمهنة 

أوتي تعد الصفة یمارس مهنة حرة او وظیفة عمومیة بل جرمها باعتباره ضابطا عمومیا وال

وكذلك خص له ،لمهنة المحضر القضائيقانون المنظم الالمیزة التي اكتسبها بموجب 

.و الموظف العموميأالمشرع نفس العقوبات المطبقة على القاضي 

لخضوعه لسلطة ن یتحمل جمیع مسؤولیاته وذلكأویتعین على المحضر القضائي 

لمسؤولیة الجزائیة بحیث شدد العقوبات المتعلقة ، فالمشرع اهتم بالجانب العقابي لتقدیریة

والتي تصل الى المحضر القضائي بصفته ضابط عموميبالجرائم المرتكبة من طرف 

.السجن المؤبد

:الى بعض النتائج والتي تتمثل فيمن خلال الدراسةتوصلناوقد 

.اعتراف المشرع الجزائري بمسؤولیة المحضر القضائي جزائیا-1

اهتمام المشرع بالمحضر القضائي وتمییزه عن الغیر وذلك من خلال العقوبات -2

.كضابط عموميالمشددة نظرا لصفته 

اعتبار صفة الضابط العمومي شرطا لقیام بعض الجرائم المتعلقة بالمهنة لاسیما -3

.جریمة اتلاف المال والإضرار به
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لة والذي منح له المشرع في نطاق لذلك فان المحضر القضائي جزء لا یتجزأ من اعوان العدا

تنفیذ مهامه صفة الضابط العمومي الذي یتمتع بتفویض من قبل السلطة العمومیة ذلك 

.على العقود التي یحررها صفة الرسمیةسییر مكتبه لحسابه الخاص حیث اضفىلت

:الاقتراحات-

للمحضر الجزائیة ندعو المشرع الجزائري الى التعمق اكثر في موضوع المسؤولیة -

.واقرار قواعد خاصة لمسؤولیتهي،القضائ

.اعادة تصنیف جرائم الفساد ضمن الجنایات حتى یتم تشدید الحد الاقصى للعقوبات-

وضع اجراءات خاصة بمتابعة المحضر القضائي جزائیا بصفته ضابط عمومي بدل -

.اخضاعه للقواعد العامة التي تنظم المتابعة الجزائیة
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الملخص

یعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة، بتولي

تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته على أن یكون مكتبه خاضعا لشروط 

ومقاییس خاصة تحدد عن طریق التنظیم، وتنشأ المكاتب العمومیة للمحضرین القضائیین 

المتضمن تنظیم مهنة 03-06من القانون رقم 05لمادة بموجب قرار من وزیر العدل، فا

المحضر القضائي حددت أشكال تسییر مكتب المحضر، فقد یكون إما كشخص طبیعي أو 

شركة مدنیة أو مكاتب مجمعة بحیث أنه تختلف القواعد العامة التي تحكم مسؤولیته الجزائیة 

بب من أسباب الإباحة أو موانع التي تتطلب توفر الركن المادي، المعنوي ما لم یتوفر س

المسؤولیة، إما إذا كان تسییر المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة كدنیة فإنه یسأل 

بصفته شخص معنوي، لذلك فإن كون المحضر یتمیز بصفة الضابط العمومي فإن المشرع 

دیة مهامه شددا بالنسبة لكل الجرائم التي یرتكبها أثناء تأالجزائري جعل هذه الصفة ظرفا م

لنشاطه رغم تبلیغه بقرار التوقیف، أو أن یمارس عمله دون أداء الیمین مثل مواصلة 

القانونیة، كذلك هناك جرائم ماسة بالأموال كجریمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي أو 

.لمودعة لدیهجریمة  إتلاف الأموال التي تكون في حوزته أو ا

:الكلمات الدالة

؛ الشخص المعنوي؛ العقوبات؛ المخالفات؛ الجنح؛ المحضر القضائي؛ المسؤولیة الجزائیة

الضابط العمومي؛ جریمة التزویر؛ المحررات الرسمیة؛ جریمة خیانة الأمانة؛ جریمة الرشوة؛ 

یمة الإهمال؛ إتلاف السر المهني؛ إفشاء السر المهني؛ جر جریمة الاختلاس؛ جریمة الغدر؛ 

الأموال


